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ألوان الحمد والشكر  وأخرا بجميع   بعد أن من الله علينا بإنجاز هذا العمل ، فـإننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أولا

على فضله وكرمه الذي غمرنا به فوفقنا إلى ما نحن فيه راجين منه دوام نعمه وكرمه ، وانطلاقـا من قوله صلى  

الله عليه وسلم :"من لا يشكر الناس لا يشكر الله "،فـإننا نتقدم بالشكر والتقدير والعرفـان إلى الأستاذ ة المشرفة  

ى احتواءنا رغم كل التزاماتها  بعدما تعذر على الأستاذة "محجوب آسيا"  " التي لم تتردد عل  دريد حنان" 

المواصلة معنا نسأل الله لها العافية ، فـلها منا فـائق التقدير والاحترام ، كما نتوجه في هذا المقـام بالشكر الخاص  

 لأساتذتنا الذين رافقونا طيلة المشوار الدراسي ولم يبخلوا في تقديم يد العون لنا 

دين بالشكر أيضا إلى كل عمال المكتبة خاصة المديرة،فؤاد،كمال،إبراهيم وسمير وكذلك عمال  البنك  ون

 الوطني الجزائري وكالة تبسة على رأسها السيد: بلعايب عصام

وفي الختام نشكر كل من ساعدنا وساهم في هذا العمل سواء من قريب أو بعيد حتى ولو بكلمة طيبة أو  

 ابتسامة عطرة 

 

 

 

 

 



 الملخص 

تعتمد سلامة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية لأي بلد على مدى سلامة النظام المالي  
أصبحت على   الذي شهد تطورا كبيرا في أعماله وتنوع نشاطاته حيث  البنوك  التحديد سلامة  وعلى وجه 

التعقيد مما يجعلها عرضة لمخاطر عالية خاصة نشاط الإقراض باع الوظائف  درجة كبيرة من  تباره من 
الممنوح   القرض  تقييم  عند  والحذر  الحيطة  ضرورة  على  البنك  يجبر  ما  هدا  وأخطرها  للبنوك  الأساسية 
القروض   على  التعرف  بهدف  الدراسة  هذه  جاءت  حيث  البنوك  على  الرقابة  أهمية  تأتي  هنا  للغير،من 

لتعرف على كل من نظام الرقابة الداخلية  البنكية وأنواعها والمخاطر التي تواجهها وكيفية إدارتها، وكذلك ا
التكامل   الرئيسي والمتمثل في كيفية اعتبار   على الإشكال  الإجابة  والخارجية  والعلاقة بينهما من أجل 
بين أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية كآلية للحد من مخاطر القروض المصرفية، حيث تم الاعتماد على 

جانب النظري وأسلوب دراسة حالة من خلال المقابلة في الجانب التطبيقي،  المنهج الوصفي التحليلي في ال 
عامة   الجزائرية  التجارية  البنوك  مازالت  الحاصلة  التغيرات  رغم  أنه  إليها  المتوصل  النتائج  أبرز  فكانت 
والبنك الوطني الجزائري خاصة بعيد عن اكتساب نظام رقابة داخلية فعال كونه لا يرقى إلى المستويات  
يخص  فيما  المصرفية  والرقابة  الإشراف  آليات  تدعيم  في  المركزي  البنك  جهود  إلى  بالإضافة  المطلوبة 
مازالت   ذلك  ومع  البنوك  اعتماد  شروط  وتوطيد  الميدانية  الرقابة  نشاطات  وتكثيف  الإنذار  نظام  تعزيز 

 المسيرة طويلة للتكيف مع المعايير الدولية.  

المخاطر البنكية، إدارة المخاطر، نظام الرقابة الداخلية، نظام الرقابة الخارجية، آليات  :  الكلمات المفتاحية
   الرقابة. وإجراءات

   

 

 

 

 



Summary 

The soundness of the national economy and the effectiveness of the monetary policy 

of any country depend on the soundness of the financial system, specifically the soundness of 

banks, which have witnessed a great development in their business and the diversity of their 

activities as they have become highly complex, which makes them vulnerable to high risks, 

especially lending activity, which is one of the basic and most dangerous functions of banks. 

This is what forces the bank to be careful when evaluating the loans granted to others. Hence, 

the importance of monitoring banks, as this study came with the aim of identifying bank 

loans, their types, the risks they face, and how to manage them, as well as each of the internal 

and external control systems and the relationship between them. Correspondingly, and to 

answer the main problem represented in how to consider the integration between the internal 

and external control systems as a mechanism to reduce the risks of bank loans, the descriptive 

analytical approach was relied on on the theoretical side and a case study method through the 

interview on the applied side. So, the most prominent findings were that, despite the changes, 

the result is that the Algerian commercial banks in general and the National Bank of Algeria 

in particular are still far from acquiring an effective internal control system, as it does not rise 

to the required levels. In addition to the efforts of the Central Bank to strengthen the banking 

supervision and control mechanisms with regard to strengthening the warning system, 

intensifying field control activities, and consolidating the conditions for accreditation of 

banks, there is still a long process to adapt to international standards. 

Keywords: banking risks, external control system, internal control system,control 

mechanisms and procedures, and risk management. 
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 مقدمة 

 مقدمة 

الحيوية   القطاعات  من  المصرفي  القطاع  الاقتصاديايعتبر  في  مرآة   ت والمؤثرة  باعتباره  العالمية 
الأخرى   القطاعات  مع  متشابكة  علاقة  العالم، وذو  بها  يمر  التي  الاقتصادية  التطورات والأحوال  تعكس 
تحديث   إلى  بلادنا  ومنها  العالم  دول  بكل  دفع  مما  وتطويرها،  المالية  الوساطة  تسهيل  على  يعمل  كونه 

 الاستقرار السياسي والاقتصادي. أنظمتها المصرفية بحثا عن 

فالقطاع المصرفي الجزائري يعتبر من الدعائم الأساسية في بناء الهيكل الاقتصادي للدولة، حيث 
ازداد   الحيوية، ولقد  المجالات والأنشطة  المالية والعمل على حسن توظيفها في  الموارد  يساهم في تعبئة 

منه لمواكبة التقدم الذي شهدته الصناعة المصرفية،  عمل البنوك وتطور من حيث الحجم والنشاط سعيا  
تنوع  هناك  فأصبح  المالي،  الاقتصاد والتحرير  المعلومات والاتصال وعولمة  تكنولوجيا  استخدام  ظل  في 
استقرار   تهدد  عالية  لمخاطر  عرضة  يجعلها  مما  تعقيدا  عملياتها  وتزايدت  إيراداتها  مصادر  في  كبير 

 البنوك. 

المصرفية  القروض  التعامل   إن  هو  البنوك  عمل  فأساس  للمخاطر،  تعرضا  الأنشطة  أكثر  من 
المحتملة   المخاطر  إدارة  كيفية  هو  المصارف  لإدارة  الرئيسي  الاهتمام  فكان  واقتراضا،  إقراضا  بالأموال 
من  البنوك وذلك  على  المصرفية والإشراف  للرقابة  انتهاج نظم  مع  معها،  للتعامل  آليات جديدة  وتطوير 

نظام إجراء    خلال  بمثابة  يعتبر  كما  البنك،  داخل  الرقابية  الأجهزة  أهم  من  يعد  الذي  الداخلية  الرقابة 
في   مدون  هو  لما  المحاسبية  الصحة  من  التأكد  المتبعة  والإجراءات  الوسائل  خلال  من  يهدف  احترازي 

البنك، ورفع كفاءة الموظفين وتشجيعهم على التمسك بالسياسات الم رسومة أو  السجلات، وحماية أصول 
الرقابة   المصرفي، فهو يلعب دورا كبيرا في  الجهاز  الذي يقف على رأس هرم  المركزي  البنك  من خلال 
المالية   مراكزها  سلامة  يضمن  الذي  النحو  على  أداءهم  وضبط  التجارية  البنوك  جميع  على  والإشراف 

 ويحول دون تعرضها للانهيار وبالتالي تحقيق الاستقرار في النظام المالي.  

 أولا: إشكالية الدراسة     

 على ضوء ما سبق يمكن حصر إشكالية البحث في السؤال التالي:  

وما   ؟كيف يمكن للتكامل بين الرقابة الداخلية والخارجية الحد من مخاطر القروض المصرفية   •
 ؟هو واقع ذلك في البنك الوطني الجزائري وكالة تبسة 

 ثانيا: التساؤلات الفرعية 

 إشكالية الدراسة يمكن طرح التساؤلات الفرعية الآتية: في ظل   



 

  
 ب 

 
  

 مقدمة 

 ؟  ما هي أهم المخاطر التي قد تواجه البنوك التجارية أثناء ممارستها لنشاط الإقراض −
 ؟ ما هو نظام الرقابة الداخلية −
 ؟ كيف تتم عملية الرقابة الخارجية على البنوك −
 ؟والخارجيةما هي مجالات التكامل بين الرقابة الداخلية  −
 ؟ ما هي الإجراءات التي يقوم بها البنك الوطني الجزائري لمواجهة مخاطر الإقراض  −

 ثالثا: فرضيات الدراسة 

 للإجابة على الإشكالية المطروحة وتحقيق الأهداف السابقة تم صياغة الفرضيات الآتية:  

البنك  - التي تواجه  المخاطر  أهم  العامة  المتعلقة بالظروف  المخاطر  بها تعتبر  التنبؤ  إذ يصعب   ،
 عند اتخاذ القرار الائتماني مما يؤثر سلبا على البنك والجهاز المصرفي ككل. 

 يعد نظام الرقابة الداخلية ضرورة حتمية في البنوك التجارية.  -
 تكون الرقابة الخارجية على البنوك من طرف هيئات خارجية.   -
البنوك التجارية   - البنكي بطريقة حذرة يكون التكامل من خلال  الرقابة على  النشاط  لضمان سير 

 وفعالة ومراقبة وتقييم الالتزام بالمعايير والقوانين المتبعة. 
القدرة  - له  يضمن  حيث  للأمان  وحيد  كمبدأ  الشخصية  الضمانات  الجزائري  الوطني  البنك  يعتمد 

 على مواجهة خطر تعثر المقترض عن السداد. 

 رابعا: أهمية الدراسة 

موضوع   الذي  يتعلق  البنوك  قطاع  ألا وهو  الاقتصاد  في  بقطاع حساس وحيوي  البنوك  في  الرقابة 
للم القطاعات الأكثر عرضة  العالم من ت  ، خاطريعتبر من  لما يشهده  ورات كبيرة في الصناعة  طخاصة 

 الأمر الذي تطلب تزايد الاهتمام بسلامة ومتانة هذا القطاع لتحقيق الاستقرار المالي.  ، المصرفية

وظيفتي الرقابة الداخلية والخارجية في البنوك أهمية بالغة لتحقيق الأمن والسلامة المصرفية    تكتسي -
بنك خليفة  آل  قضية  في  المالي  القطاع  عرفها  التي  الهزة  بعد  والصناعي    ،خاصة  التجاري  والبنك 

والمعايير ووضع آليات و قواعد تتلاءم    اتخاذ إجراءات و تعديلات  جبفاستو ،  2002الجزائري سنة  
ف  ، الدولية على  يما  يخاصة  المحافظة  و  البنوك  في  الثقة  تعزيز  أجل  من  القروض  بمخاطر  تعلق 

 . أموال المودعين و ضمان استقرارها ماليا وبالتالي اقتصاديا
 خامسا: أهداف الدراسة 

 أهمها: من خلال دراستنا هذه بلوغ جملة من الأهداف  نسعى 
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 وأنواعها . البنكيةالتعرف على القروض  −
 لتعرف على المخاطر التي تعترض نشاط البنوك وكيفية إدارتها وفق معايير دولية. ا  −
  .مدى فعاليتهاعلى الرقابة البنكية وأنواعها و  التعرف −
 ها. المبكر عن الأخطاء وتدارکإظهار أهمية الرقابة الداخلية في الكشف  −
أداء  على آليات تدخل البنك المركزي في مراقبة النشاط المصرفي ومتابعة مختلف جوانب   التعرف  −

 . البنوك
 اكتشاف ما إذا كان كل من نظام الرقابة الداخلية والخارجية مطبق إلى حد ما على مستوى البنك −

 محل الدراسة. 

 دوافع اختيار الموضوع: سادسا

 هناك مجموع من الأسباب التي دفعتنا لاختيار موضوع البحث أهمها كالآتي:

 . الموضوع يتوافق والمدة الزمنية المحددة لانجاز البحث −
 . اعتبار الموضوع ضمن التخصص  −
 . الوقوف أمام المستجدات الخاصة بالبنوك −
الحالي على مستوى القطا − التي فيها جدل في الوقت  المواضيع  المصرفي  يعتبر الموضوع من  ع 

 .  لتكنولوجي التقدم او  اصة مع ظاهرة العولمةخ

 : حدود الدراسة بعاسا 

 تشمل الدراسة المجالات الآتية:  

 . حدود مكانية: أجريت هذه الدراسة في البنك الوطني الجزائرية وكالة تبسةال  −
 . 2022/2023حدود زمنية: أجريت الدراسة خلال السنة الجامعية ال  −

 كانت وفق التطور التاريخي لكل منها. فقدالمفاهيم النظرية   فيما يخصأما 

 الصعوبات: ثامنا:  

 أهمها:كثيرة من  ي واجهت انجاز هذا العمل البسيطإن الصعوبات والعوائق الت   

المتخصصة   − الداخلية والخارجية  قلة المراجع والدراسات  التي تناولت موضوع التكامل بين الرقابة 
 للحد من مخاطر القروض المصرفية. 
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 النصوص القانونية الخاصة بهذا الموضوع ليست ملمة بكل ما يمكن التعرض له أو ما يصادفنا. −
والقوا  − للقواعد  الفعلي  التطبيق  يجعل  مما  العمومية  مؤسساتنا  على  تسيطر  التي  نين البيروقراطية 

 ناقصا. 

 : منهج البحث تاسعا

البحث   طبيعة  خلال  الإشكالية  ول من  على  على  و لإجابة  الاعتماد  سيتم  المطروحة  التساؤلات 
ونظام    ،وذلك للوقوف على مفاهيم عامة خاصة تلك المتعلقة بالمخاطر البنكية  ، المنهج الوصفي التحليلي

الداخلية والخارجة وتحدي ات  دالرقابة  في  المؤثرة  الائتمان  ذاخالمتغيرات  منح  على   ،قرار  الاعتماد  تم  كما 
وف على  والوق،  ةمن خلال المقابلة على مستوى البنك الوطني الجزائري وكالة تبس  ، أسلوب دراسة الحالة

 .لحد من مخاطر القروضفي ا الداخلية والخارجية  رقابةال مدى تطبيق نظام 

 : الدراسات السابقة عاشرا

 بالرغم من أهمية موضوع الرقابة إلا أن الدراسات التي تمت تناوله لا تزال قليلة والتي منها الآني: 

الداخلية في البنوك دراسة حالة:  نظام الرقابة    وتقييمدراسة  "  :تحت عنوان  ةلضيبوطورة فلدراسة   -1
بنك الفلاحي  للتعاون  الوطني  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في ،  "الصندوق 

 .2007/ 2006 الجزائر،   ة،يل جامعة محمد بوضياف المس، علوم التسيير

إلى الدراسة  الداخلية،    هدفت  الرقابة  المراجعة،  الرقابة،  المتداخلة  المصطلحات  ببعض  الإلمام 
المراجعة الداخلية والرقابة الخارجية، بالإضافة إلى محاولة معرفة أهداف نظام الرقابة الداخلية وأساليبها،  

سة نظام لدرا   خصصت الجانب النظري  فلقد ودورها في تحقيق استقرار المعاملات والمؤسسات المصرفية، 
في البنوك التجارية وتقييم فعاليته، ثم تطرقت إلى الجانب التطبيقي من خلال دراسة حالة    الرقابة الداخلية

   الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك.

سبة سوف  و قد توصلت إلى أنه إذا تم تطبيق نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية بطريقة جيدة و منا
أما في غياب القواعد و الإجراءات الصارمة و الفعالة فمن شأنه أن يؤدي    ،مهاييعال في تقيكون له دور ف

 إلى الفشل و عدم القدرة على تحقيق أهدافه. 

عنوان  لخوينري دراسة   -2 تحت  وفقا  ":  مريم  التجارية  البنوك  في  والسيولة  الائتمان  مخاطر  إدارة 
المصرفية" الرقابة  نيل شهادة  ،  لمعايير  متطلبات  مقدمة ضمن  التجارية  ال مذكرة  العلوم  في  دكتوراه 

 .  2017/2018 ،الجزائر،03جزائر تخصص: مالية وبنوك، جامعة ال 
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وفق   والسيولة  الائتمان  مخاطر  وإدارة  لضبط  منهج  وضع  من  البنوك  تمكين  إلى  الدراسة  هدفت 
ة  مان والسيول راسة المفاهيم الأساسية حول الائت لدلمتطلبات معايير الرقابة المصرفية الدولية، حيث تطرقت 

  السيولة و  ير مخاطر الائتمانيوتسو كذلك تطرقت إلى آليات إدارة ، والرقابة المصرفية، في البنوك التجارية 
 . تطورها وفق متطلبات لجنة بازل  و

إجراء   البنوك  على  الواجب  من  الائتمانية  المخاطر  من  للحد  أنه  إلى  توصلت  من وقد  مجموعة 
ينشط فيه الذي  المقترض والقطاع  من  لكل  المالي ونوعية    ،التقييمات  لوضعه  مفصل  تحليل  عن  فضلا 

 الضمانات التي يقدمها.

التجارية -3 البنوك  على  الجزائر  بنك  رقابة  "فعالية  عنوان:  تحت  عياش  لزبير  " مذكرة تخرج  دراسة 
ة، تخصص: مناجمنت المؤسسة، جامعة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادي

 .2006/2007أم البواقي، الجزائر، 

الإشرافية   السلطات  تمارسه  الذي  المصرفية  الرقابة  لدور  العام  الإطار  توضيح  إلى  الدراسة  هدفت 
ومتابعة   المصرفي،  النشاط  مراقبة  في  المركزية  البنوك  تدخل  آليات  فهم  ومحاولة  البنوك،  أعمال  على 

أ  المركزي وعلاقته بالبنوك التجارية، بالإضافة إلى    دراسةداء البنوك، حيث تطرق ل مختلف جوانب  البنك 
 الرقابة المصرفية في الجزائر في ظل التكيف مع المعايير الدولية. 

للتأثير    البنوك عموما تتمثل في تدخله  المركزي على أعمال  البنك  إلى أن آليات رقابة  وقد توصل 
النقدية و  السيولة المصرفية من خلال  على حجم الكتلة  مسار الائتمان في الاقتصاد، وكذا السيطرة على 

استخدام مجموعة من الأدوات النقدية هذا إلى جانب السهر على احترام البنوك لمجموعة القواعد والشروط  
 الاحترازية التي تستهدف رفع الكفاءة وترشيد الأداء.

 التعقيب على الدراسات السابقة  -4

سات السابقة على جوانب أساسية والمتمثلة في نظام الرقابة الداخلية ومقوماته ودوره في تقييم  ركزت الدرا 
اكتشاف الأخطاء ومعرفة نقاط القوة والضعف، ونظام الرقابة الخارجية من خلال  أداء البنوك من خلال 

التجارية باستخدام أساليب وآليات مباشرة وغير م البنوك  البنك المركزي على  باشرة ، باعتبارها من رقابة 
بنك   أي  لنجاح  الأساسية  العوامل  من  تعد  التي  المخاطر  وإدارة  المالي   الاستقرار  لتحقيق  وظائفه  أهم 
وتحقيق أهدافه، وذلك من خلال الكشف المبكر على مختلف الانحرافات والتجاوزات التي قد تتعرض لها 

 البنوك.  



 

  
 و 

 
  

 مقدمة 

بعنوان" هي  التي  الحالية  الدراسة  أن  من  الت  إلا  للحد  كآلية  الخارجية  الداخلية والرقابة  الرقابة  بين  كامل 
المصرفية القروض  السابقة بأنها تجمع كل   "فرع تبسة  BNAدراسة حالة    مخاطر  الدراسات  تميزت عن 

الداخلية   الرقابة  بين  التكامل  أن  حيث  واحد،  موضوع  في  السابقة  الدراسات  في  طرحت  التي  الجوانب 
معا   النظامين  يعمل  إذ  المصرفية،  العمليات  على  الرقابة  من  عال  مستوى  تحقيق  إلى  يهدف  والخارجية 

والتشريعات المالية، والحد من المخاطر خاصة مخاطر الإقراض   لضمان تنفيذ سليم للسياسات والإجراءات
كأحد أهم المخاطر التي تواجهها البنوك، حيث يشير نظام الرقابة الداخلية إلى الإجراءات والسياسات التي  
تتخذها البنوك للحد من المخاطر من جهة، ونظام الرقابة الخارجية الذي يهدف إلى تقييم ومراقبة سلامة  

أنشطة البنك من خلال تقييم فعالية الرقابة الداخلية وتقديم توصيات لتحسينها وضمان التزام البنك    وملاءة
باللوائح المالية من جهة أخرى، مع تجسيد ما إذا كان هذا التكامل موجود في  الواقع بإسقاط الدراسة على  

 البنك الوطني الجزائري وكالة تبسة.   

 : تقسيم الدراسة إحدى عشر

من جاءت الدراسة الحالية بعنوان "   للحد  كآلية  الخارجية  والرقابة  الداخلية  الرقابة  بين  التكامل 
 تبسة" فرعدراسة حالة البنك الوطني الجزائري مخاطر القروض المصرفية 

 وللإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم البحث إلى الآتي :    

ر خاطلقروض في البنوك التجارية والمتم التعرض في هذا الفصل إلى مخاطر اسي  الفصل الأول: •
ال  هذه  تحليل  كذا  و  تواجهها  التي  إدارة    ،  خاطرم المصرفية  حول  عامة  مفاهيم  إلى  بالإضافة 

 تطورها وفق لجنة بازل.  المخاطر المصرفية وأساليبها و 
الثاني: • الف  الفصل  هذا  في  بين  صأما  العلاقة  لدراسة  خصص  فقد  الداخلية  أنظل  الرقابة  مة 

الداخلية والخارجية و من ثم سبحول  والخارجية من خلال مفاهيم عامة   الرقابة  ل  كل من نظام 
 ا. ينهمالتكامل ب

الثالث: • الفصل  تضمن  لقد  الفصل  مستو   هذا  على  حالة  ا دراسة  وكالة  ى  الجزائري  الوطني  لبنك 
هذا من خلال التعرض إلى تطور النظام و   ،ومعرفة التكامل بين أنظمة الرقابة على مستواه ،  تبسة

المصرفي  الجزائري ومنه التعرف على البنك الوطني الجزائري و سياسته الإقراضية وكيف يؤثر  
 التكامل في معالجة المخاطرة الإقراضية في البنك.
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

 الفصل الأول: البنوك التجارية ومخاطر الإقراض   
 تمهيد: 

وتعتبر أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها  البنوك التجارية دورا هاما في النشاط الاقتصادي    تلعب  
قدرته   أو  الاقتصاد وقابلية  على سلامة  للحكم  معيار  يعتبر تطورها ومتانة وضعها  كما  بلد  أي  اقتصاد 

 على جذب رؤوس الأموال المحلية الدولية. 

المالية وتطور الأسواق وانتشارها   فيما يعرف بالعولمة  القطاع  الكبير في عالم ومع دخول هذا 
زادت حدة المخاطر والأزمات المالية التي مست هذا القطاع ومع تطور وتزايد المخاطر بدأ البحث عن  
لها  تتعرض  التي  مخاطر  من  للتقليل  آمنة  قواعد  وضع  خلال  من  وذلك  المخاطر،  تلك  لمواجهة  آليات 

يث أنشأت اللجنة الدولية للإشراف  البنوك، وكانت أول خطوة في هذا الاتجاه بعد إفلاس بنك بألمانيا، ح
والرقابة على البنوك " لجنة بازل" وذلك بوضع نظم وقواعد شبه إلزامية للبنوك بأسلوب موحد لقياس وإدارة  

 المخاطر والتعرف عليها من أجل ضمان هذا القطاع. 

الإقراض  ومخاطر  التجارية  البنوك  إلى  الفصل  هذا  في  التطرق  يتم  سوف  الأساس  هذا  وعلى 
 ودلك من خلال الآتي:  إدارة المخاطرو 

 مخاطر الإقراض في البنوك التجارية؛  •
 . عموميات حول إدارة المخاطر المصرفية •
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

 الفصل الأول: البنوك التجارية ومخاطر الإقراض
 المبحث الأول:مخاطر الإقراض في البنوك التجارية

نشاطها، ولقد تعاظمت هذه المخاطر في   ةتتعرض البنوك التجارية إلى العديد من المخاطر أثناء مزاول   
التكنولوجي في الصناعة   التقدم  أدوات ماليه جديدة نتيجة  المالي، وتنامي استخدام  التحرير  ظل تطورات 

التعرف على هذ البنوك  ه المخاطر والإحاطة  المصرفية ومستحدثات العمل المصرفي مما استوجب على 
 بها. لأجل ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية: 

 مخاطر القروض في البنوك التجارية؛  •
 ؛ المخاطر البنكية في البنوك التجارية •
 تحليل مخاطر القروض في البنوك التجارية  •

 القروض في البنوك التجارية الأول: مخاطرلمطلب  ا
اطر  خمن الم  ةمعين ةبدرج متبوعة إقراض ةكل عملي ف التجاريةللبنوك  الوظيفة الأساسية   الإقراضيعتبر     

شكال المخاطر  أ   أحدهي    الإقراضمخاطر  فالكافية،  لديها الضمانات    الممنوحةن كانت القروض  إ حتى و 
ل  ى وتفض عمختلف البنوك تس   أن   كما  صولهاأ جزء من    بأهمالتي تعترض عمليات البنوك وذلك لارتباطها  

لا تخلو    العمليةن هذه  إوبالتالي فلها  موال ليست ملكا  أ التعامل في    أنهذا يعني    ،الاستثمار في القروض
 ر. من المخاط

 مفهوم القروض البنكية  :أولا
للمكان    القروض    أصبحتالتي    ةنظرا  الميادين    البنكيةتحتلها  المختلفةفي  لها   الاقتصادية  ظهرت  فقد 
 وبداية سوف يتم التعرف على البنوك التجارية.  ، فيتعار  ةعد

 تعريف البنوك التجارية  .1
مؤسس  متنوعةتعاريف    ةعد  أعطيت    باعتباره  في  و   ةمالي  ةللبنك  وتاجرا  الممولين    الأموالوسيطا  بين 

 . حيث يتوسط البنك بين المقرضين والمقترضين  ،المشاريع وأصحابوالمتمولين من المستثمرين 
لعبارةةكلم  أصل  ▪ ترجمة  بنك(هو   (  bank  المصرف  الأوروبية تعني  في    ، التي  التجار  كان  حيث 

كما  ،وتطورت الكلمةت أايطاليا يستعملون مناضد يصرفون فيها النقد ويتداولون مختلف العملات فنش
على حفظ   ةوقدر  ةن لهم خزائن متينلهؤلاء الصرافين لأتقدم  أمانات عن  عبارةالودائع نفسها كانت  أن

بدل  و الزمان    تغير  أن  إلى  الأموال، الصرافين  هؤلاء  يعيدوها    أنجعل  حتى  الودائع  بهذه  يحتفظوا 
 1بالفائدة الاستعمال اصطلح عليها  نتيجةمقابل معين  أصحابها وأعطوا فيها  وا تصرف لأصحابها

  2مالية تقوم بجمع الودائع وقبولها ثم إقراضها قصد التوظيف. كما يعرف البنك بأنه منشأة  ▪

 

 الإسكندرية، مصر،   الجامعة،، مؤسسة شباب الاقتصاد المصرفي.البنوك الإلكترونية.البنوك التجارية.السياسة النقديةخبابة عبد الله،  - 1
 . 88-87، ص ص: 2008

 . 88ص: نفس المرجع السابق،  -2
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

مالي  عبارةبأنه    أيضا  عرفكما   ▪ مؤسسات  المدخرات    ةعن   كافةالائتمان وقبول    وإنشاءتقوم بجمع 
 1. والبحث عن الودائع إنشائها  أوالودائع وتمويل المشاريع 

المهم   الأكبريحقق الجزء    أنفهو لا يستطيع    ،الآخرين  بأموالتتعامل    ةمؤسسكما عرف أيضا بأنه   ▪
 2(. )الموردين الآخرين لأموال  والأمثل الأكبرستخدام  لإمن خلال ا  إلا  رباحهأ من 

 تعريف القروض البنكية  .2
جل استخدامه أ عليه ويكون تحت تصرف العميل من    مبلغ محدد من المال يتفق  القرض بأنه   يعرف  

وذلك    ،بتصريح التسهيل الائتماني  الواردةوفي حدود الشروط وبالضمانات    ، لهدف معلوم ومحدد للمصرف
المتسم بالنجاح  ةبهدف تنمي الجاري  العميل  الفوائد    ،نشاط  المبلغ مع  العميل برد هذا  مقابل تعهد والتزام 

 3. من خلال البرنامج الزمني المقرر للسداد المستحقة  فار صلات والمو والعم
على   - القرض  لقابليأنيعرف  مقياس  المعنوي)الاعتباري ة  ه  على  (  الشخص  القيم  للحصول 

رى فهو  ة أخغالبا ما يكون الدفع بشكل نقدي وبعبار ،  ( مقابل تعهد بالدفع في المستقبل المالية)النقود
 4.والقرض  الاستدانةوقت  انقضاءوعد بالدفع بعد 

القروض  و   - لعميله بحيث يضع تحت تصرفه مبلغا من التي يو   الثقة   بأنها  البنكيةتعرف  البنك  ليها 
فتر  خلال  محدد  غرض  في  لاستعماله  متفق  ة،محدد  ةالمال  مالي  عائد  على  البنك  حصول    مقابل 

 .5عليه مع تقديم العميل لضمان يمكن البنك من استرداد أمواله إذا ما توقف العميل عن السداد 
القروض   - تعرف  ال   بأنها  أيضا  البنكيةكما  تزويد   المقدمةخدمات  تلك  بمقتضاها  يتم  والتي  للعملاء 

  الأموال يتعهد المدين بسداد تلك    أنعلى    ،التي تحتاجها  بالأموالالمؤسسات في المجتمع    أو  الأفراد
والعم واحد  المستحقة لات  و وفوائدها  دفعه  والمصاريف  محدد  أقساطعلى    أو  ةعليها  تواريخ   ة،في 

تلك   مجموع  العمليةوتدعم  استرداد    ةبتقديم  للبنك  تكفل  التي  الضمانات  توقف    أموالهمن  في حاله 
 6. خسائر أيةالعميل عن السداد بدون 

 
 البنكية القروض  أهمية.3

 

،  2010، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، إدارة مخاطر الائتمانزياد رمضان، محفوظ جودة،  -1
 .06،ص:

 . 07ص:نفس المرجع السابق، -2

تحليل  :ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصصمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ال، مذكرة إشكالية القروض المصرفية المتعثرة عادل،هبال  -3
 . 03 :، ص2012، الجزائر، 03اقتصادي، جامعة الجزائر 

    الجلفة، الجزائر،  رجامعة زيان عاشو لوم الإنسانية، العالحقوق و ، مجلة القروض البنكية وإجراءات منحهاي إبراهيم، تلورا -4
 . 199:ص

م الإنسانية، ، مجلة الحقوق والعلو دور إدارة مخاطر الائتمان المصرفي في تقليل المخاطر لدى البنوك التجارية بوقرة رابح، العروسي زهرة،  -5
 . 03 :، ص2020لجلفة، الجزائر، اجامعة زيان عاشور 

مقدمة ضمن متطلبات نيل  ، مذكرة الديون المتغيرة وانعكاساتها على السياسة الائتمانية في المصارف التجارية الجزائرية أثرشيلق رابح،  - 6
 03 :، ص2020داية، الجزائر،  دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة غر شهادة ال
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

  ةومن وجه  ، نظر البنك في حد ذاتهة  من وجه  ،من زاويتين  إليهايمكن النظر    ةبالغ  أهمية  البنكية  ضللقرو 
 زاوية أخرى. النشاط الاقتصادي من 

 من وجهة نظر البنك  1.3
 1: يليتتمثل فيما و     

البنوك تشير    ةارتفاع نسب  إن − هذا ما يسمح بدفع  ة،  وجود فوائد وعمولات معتبر   إلى القروض في 
 ةلمواجه  السيولةالاحتفاظ بجزء من    ةمكانيإ كما يوفر    بنوك،للمودعين في تلك ال  الفائدة المستحقة 

 . طلبات السحب من العملاء
القروض   − العوامل    البنكيةتعتبر  عنها    خلق  ةلعملي  الهامة من  تنتج  التي  الودائع   زيادةالاعتماد 

 . المتداول  دوالنق
يضمن   أن  ك ومن خلاله يستطيع البنر،  تشكل النشاط الذي يرتبط بالاستثما  البنكية  ض القرو   إن −

 .تحقيقها إلىالتي تسعى   الأهدافمن ة يق مجموععلى تحق القدرةوالنمو ويضمن له   الاستمرارية
  خاصة   عناية البنوك لها    ي من استخدامات البنوك ولذلك تول   الأكبرالجانب    البنكية تمثل القروض   −

 . ميزانيتها دراسةعند 
  متعددة البنك نظرا لما يحمله من مخاطر    ةدار إ على  سوة  ق  الأكثرالاستثمار    البنكيةتعد القروض   −

 .ولم يتمكن البنك من الحد منها معينةتجاوزت حدود  إذا انهيار البنك    إلىقد تؤدي 
   الاقتصاديمن وجهة النشاط  2.3

  2: تتمثل فيما يلي
والكساد:  ةمواجه -  انكماشية  سياسةتكون لها    أن  فإما  قروضوذلك من خلال التحكم في ال   التضخم 

في حال ف  ،ةتوسعي  سياسة  وإما تؤدي    ةالقروض  تؤدي   الإفراط  ةكساد وفي حال   إلىانكماشها  فيها 
 السياسة الإقراضية. الحالتين يمكن التحكم فيها من خلال  لاوك ةضغوط تضخمي

لبنك المركزي عندما يسرع في فا  :القانونيةصدار النقود  إلتنظيم عملية    كأساستستخدم القروض   -
للإصدار وضع   نطاق   سياسة  في  المصرفي  النظام  في  المنتظر  الائتمان  حجم  اعتباره  في  يضع 

 العامة.الخطط 
الدولة   - بيد  استخدامها    :للرقابةأداة  خلال  من  وذلك  الاقتصادي  النشاط  في  للأرصدة تستخدمها 

 . لها الائتمانية المخصصة 
ستخدم ت حيث بالأجل:    أوبالنقد    إماتساعد القروض على الحصول على السلع وتخزينها ثم بيعها   -

 زيادةمباشر على    تأثيرللقرض    أن  إذ  ، والتوزيع والاستهلاك  والإنتاجالقروض في عمليات الادخار  

 

الاقتصادي،  لقرصو وفاء،  أ  - 1 النمو  المصرفية على  القروض  ، جامعة في الاقتصاد الكميدكتوراه  النيل شهادة  ضمن متطلبات    مقدمة  مذكرةاثر 
 . 27 :، ص2019ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .06 :ص ،ابقمرجع سهبال عادل،  - 2
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

على الادخار لتوفير    الأفرادن المصارف تعمل على تشجيع  وذلك لأ  ،دخار والحد من الاستهلاكالا
 . الذي يحد من الاستهلاك  الأمرللائتمان موارد 

من    إن - البنوك  يمكن  القروض  الذي    الإسهاممنح  المجتمع  ورخاء  وتقدمه  الاقتصادي  النشاط  في 
 .تخدمه

فرص   - الشرائيةخلق  القدرة  وزيادة  في   العمالة  التوسع  على  تساعد  بدورها  الموارد    التي  استغلال 
 المعيشة. وتحسن مستوى  الاقتصادية

 القروض البنكية  أنواع. 4
 :أهمهاشكل الموالي يبرز  ال معايير و  ةوفق عد  البنكيةتقسم القروض 
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

 
 البنكية القروض  أنواع(:  01) رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .29-28ص ص: ، ، مرجع سابق وفاء القرصو المصدر:

 . 201 :ص، ، مرجع سابقي إبراهيملورات           

 
 
 

 
 

من طرف البنوك    التجاريةمويل نشاط التجار وكذا الشركات  تتمنح لغرض    تجارية:قروض   ✓
 .التجارية

 . هي التي تكون الغرض منها استهلاكيا كشراء منزل قروض استهلاكية: ✓
استثمارية: ✓ الاستثمار    قروض  متطلبات  لتوفير  وهي    والإنتاج تمنح  وتجهيزات  عقارات  من 

 لطويلة. الآجال اتستحق في  فإيراداته الأجل طويلةقروض 
 . الزراعي التجاري وكذلك تسويق المنتجات الإنتاجتمويل عمليه   قروض زراعية: ✓

 

 مخاطرة.: تكون مده استحقاقها اقل من سنه وتكون اقل الأجلقروض قصيرة  ✓
 . سنتين إلىمده استحقاقها من سنه  الأجل:قروض متوسطة  ✓
توجه   مخاطرة أكثرمده استحقاقها من خمسه سنوات فما فوق وتكون  الأجل:قروض طويلة   ✓

 صناعية.  أوفي الغالب لتمويل نشاطات عقاريه  
 

 حسب نوع الضمان 

 حسب المدة الزمنية 

 حسب الغرض 

حسب طبيعة النشاط  
 الممول

 

حيث يقدم المدين ضمانا عينيا كضمان لتسديد دينه وعاده ما يفترض ان    بضمان:قروض   ✓
 . من قيمه القرض أكبرتكون قيمه الضمان 

  بإبراء من المدين على عاتقه    أخذهيكتفي بالوعد الذي    الحالة قروض بدون ضمان: في هذه   ✓
 .ذمته في الاجل المحدد

 

 المصنعة. كتمويل الشركات  الصناعية الأنشطةتمول  قروض صناعية: •
 . النشاط العقاري   تمول عقارية:قروض  •
 . الأنشطة الفلاحية كاستصلاح الأراضي  تخص زراعية:قروض  •
 الأفراد.تلبي احتياجات مختلف  خدماتية:قروض  •
 . محل تجاري  كإنشاءموجهة للنشاطات التجارية  قروض تجارية: •
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

 في البنوك التجارية   الإقراضيةالسياسة   -ثانيا
 الإقراضية تعريف السياسة  .1

الإقراضيةتعرف   القواعد    بأنها  السياسة  ومواصفات    المرتبطة والتدابير    والإجراءاتتلك  حجم  بتحديد 
متابعتها وتحصيلها التي تحدد  ف  ، القروض وتلك  التي    أنيجب    الإقراض  سياسةن  إوعليه  القواعد  تشمل 

 1ة. مرن السياسةتكون هذه  أنكما يجب  المختلفة بمراحلها  الإقراضتحكم عمليات 
 الإقراضية السياسة  أهداف .2

 2في الآتي:  الإقراضيةالسياسة  تتمثل أهم أهداف
الفكر والتنسيق والفهم المشترك بين    ةقدر من وحد  وإيجادمنع التضارب باتخاذ القرارات داخل البنك   -

 . البنك وعملائه 
الدخل    السياسة الاقتصادية العامة والمتمثلة   أهداففي تحقيق    المساهمة -  وزيادة في تنويع مصادر 

 . والاستهلاك الإنتاج
 التجارية. للبنوك   المتاحة  الأموالتحقيق عائد مناسب من توظيف  -
 التجارية. لدى البنوك   السيولة   ةعلى نسب المحافظة -
البنوك    ةتلبي - زبائن  والتسهيلات    التجاريةطلبات  القروض  النقديةمن    النقديةوغير    الإقراضية 

 . المسموح بها قانونا الأغراضواستخدامها في 
 . جل دفع عجلة التنمية الاقتصاديةأ من  السياسة الاقتصادية للدولةوبين  البنوكالتوافق بين  -
 الإقراضية مكونات السياسة  .3

 الآتي:  في  السياسة الإقراضيةيمكن تحديد مكونات 
   القروض التي يمنحها البنك أنواعتحديد  -1.3

القروض  نوع  اختيار  خلال    يتم  ودرج  المقارنة من  المتوقع  العائد  نوع  المخاطرة  ةبين  يتم    ، لكل  وبذلك 
 3المرفوضة. البنك وتلك   سياسةوالتي تتماشى مع المقبولة الفصل المبدئي بين القروض 

 القانونيةمراعاة الجوانب   -2.3
  السياسة الخاصةحتى لا يحدث تعارض بين   القانونيةالاشتراطات والقيود  السياسةتعكس   أنيجب  

 4. للعمل البنكي والقيود التي يضعها البنك المركزي  المنظمةبالبنك والتشريعات 

 كلبن ا  تحديد المنطقة التي يخدمها  -3.3     

 

 .118:، ص2008، الدار الجامعية، الابراهيمية، الإسكندرية، مصر، وإداراتهاالبنوك الشاملة عملياتها عبد الحميد عبد المطلب،  -1
 .35:، ص مرجع نفس اللقرصو وفاء، أ -2
سعيفان،مأخالد      -3 سعيد  حسين  الله،  عبد  الحديثةا ين  المحاسبية  الطرق  الإسلامية،  المصرفية  الأولى،  لعمليات  الطبعة  للنشر،  وائل  دار   ،

 . 66 :، ص2008الأردن، 
 . 195 :، ص2006، الدار الجامعية، مصر، أسواق ماليةخرون، آ عبد الغفار حنفي و   -4
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

والتي تتوقف على حجم البنك ومقدرته   إليهاالتي يخدمها البنك ويمتد نشاطه    المنطقةتحدد مسبقا  أنيجب 
 . على خدمه عملائه وقدرته على تحمل مخاطر منح القروض

 تحديد الضمانات التي يقبلها البنك  -4.3
لابد من تحديد   إذ  الإقراض،  سياسةتتضمنها    أنالتي يجب    المهمة  الأسس من    بأنواعهاتعتبر الضمانات  

 1.ومدى قبولها في السوق  المحيطة والمختلفةنوع الضمانات التي يمكن قبولها والتي تتوقف على الظروف 
 مستويات اتخاذ القرار  -5.3

سياسات    أنينبغي   عاتقها    الإداريةالمستويات    الإقراضتحدد  على  تقع  الإقراض  التي  طلب  بما عند 
وقت   ضياع  عدم  سرع  الإدارة،يضمن  يضمن  خاص  ةوبما  القرار  حاج  إذا   ةاتخاذ    إلى العميل    ةكانت 

للقرض الذي يقدمه كل   أقصىحد    إلى  الإقراض  سياسةما تنص    ةوحتى يتحقق ذلك عاد  ة، عاجل   الأموال
 إداري. مستوى 

   نظام متابعة القروض -6.3
هذا   متابع  إتباعهاالواجب    الإجراءات  الإقراض  سياسةتحدد    الإطارفي  تقديمه   ةفي  تم  الذي  القرض 

محتمل   أيلاكتشاف   فتر   ةصعوبات  وتحديد  السداد  لقبول    التأخير  ةفي  بها  والحالات    الأقساطالمسموح 
العميل   التفاوض فيها مع  للقضاء    أو   المتأخرالواجب  الموضوع  القروض    وكيفية تحويل   المتعثرةعرض 

 . العليا الإدارةعلى 
 القرض تحديد مستندات  -7.3    

 . بتحديد المستندات الواجب تقديمها من قبل العميل عند طلب القرض  بنك لأي الإقراض  سياسة تقوم 
 الإقراض شروط ومعايير  -8.3

لتاريخ الاستحقاق والالتزام   الأقصىالقرض الذي يمكن للبنك تقديمه والحد    ةلقيم  يتم تحديد الحد الأقصى
 . ...الخالقرضطوال مده  الفائدةبمعدل ثابت لسعر 

 ة منح القروض البنكي  إجراءات .4
 :تمر عمليه منح القرض بعده مراحل يمكن توضيحها من خلال الشكل التالي

 
 

 .20، ص: سابقمرجع هبال عادل، 

 

 

 

 .195، ص: نفس المرجع السابق -1
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 (: إجراءات منح القروض البنكية02الشكل رقم )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  2019 ،الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولىدار الفكر الجامعي، ، فن إدارة المخاطر في البنوك وسوق المال،  محمودخالد احمد على  المصدر:
 .35:ص

 

 المطلب الثاني: المخاطر البنكية في البنوك التجارية
تلازم المخاطرة كل نشاط من نشاطات المؤسسات المصرفية، لأجل ذلك فإنه ينبغي عليها أن تبحث عن  
التوازن بين فرصة الحصول على الفوائد من جهة ومواجهة المخاطر المصاحبة لها من جهة أخرى مهما  

 كان شكلها، بما فيها المخاطر البنكية المتمثلة في الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك. 
 أولا:  مفهوم المخاطر البنكية 

الموارد   - في  الخسائر  أنه:"احتمال  على  الخطر  غير يعرف  عوامل  نتيجة  الشخصية  أو  المالية 
 .1منظورة في الأجل الطويل أو القصير" 

لقياس حالات عدم التأكد في  - كما عرفه معهد المدققين الداخليين الأمريكي بأنه" مفهوم يستخدم 
عمليات التشغيل والتي تؤثر على قدره المؤسسة في تحقيق أهدافها ويمكن أن يكون الأثر سلبيا 

 .1خطر أو تهديد أما إذا كان ايجابيا فيطلق عليه فرص"فيطلق عليه 

 

 .228 :، ص2007 ،27العدد ، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية،تسيير المخاطر البنكيةمبارك بوعشة،  -1
 

 الأولي لطلب قرض الفحص 

المقابلة مع العميل  
 الاستعلام عن العميل  وزيارة المشاة  

المعاملات السابقة   التحليل الائتماني للقرض
 القوائم المالية  بالبنك 

 الضمانات  التفاوض مع المقترض  

 مبلغ القرض برامج السندات

 اتخاذ القرار
 سعر الفائدة

 اتخاذ القرار النهائي  صرف القرض 
 اقترح الموافقة 

تقديم الضمانات 
 المطلوب 

 متابعة القرض والمقترض  
 توقيع المقترح 

 تحديد القرض مرة أخرى  
 تحصيل القرض 

 حسن سير المقترح  إجراءات القانونية 
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يرى  - حيث  فيه  المرغوب  غير  الأحداث  من  مجموعة  أو  حدث  وقوع  احتمال  هو  أيضا  والخطر 
التعرض  في  البنك  إرادة  السيولة،  نقص  التنوع،  نقص  عن  ينتج  أن  يمكن  الخطر  بان  البعض 

 2. للمخاطر
التقلبات في القيمة السوقية للبنك ولها نوعين منها ما هو أما بالنسبة للمخاطر البنكية فهي تلك   -

عام يخرج عن إرادة البنك والعميل معا كمخاطر التضخم، مخاطر تغير أسعار الفائدة، مخاطر 
يرتبط  عامة  وبصفة  وعميله،  البنك  بنشاط  يتعلق  خاص  هو  ما  ومنها  الصرف...الخ  أسعار 

ع رؤوس الأموال المقرضة أو في تحصيل أرباح  الخطر المصرفي  بحالة عدم التأكد من استرجا
 3مستقبلية. 

لها  - إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط  البنك  كما تعرف بأنها" احتمالية مستقبلية قد تعرض 
بما قد يؤثر على تحقيق أهداف البنك وتنفيذها بنجاح وقد تؤدي في حالة عدم التمكن من السيطرة 

 .4البنك وإفلاسه"  عليها وعلى آثارها إلى القضاء على
هي - البنكية  المخاطر  نتائج " و  في  خسارة  خلال  من  مباشر  بشكل  إما  خسارة  حصول  احتمالية 

أو المال،  رأس  في  خسائر  أو  قدرة  الأعمال  من  تحد  قيود  وجود  خلال  من  مباشر  غير  بشكل 
المصر  ف  المصرف على الاستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته من جهة وتحد من قدرة 

 .5على استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي من جهة أخرى"
 ثانيا: أنواع المخاطر البنكية 

 :هناك عدة أنواع من المخاطر التي تواجه البنوك ومن أهمها
   المخاطر الائتمانية .1

المحدد وتنشئ هي الخسائر المحتملة من جراء عدم قدره العميل على تسديد ما يدين به للبنك في الوقت  
الحقيقية   الأرباح  بشأن  البنوك  لدى  والمعلومات  البيانات  تتباين  عندما  المخاطر  من  الأنواع  هذه  مثل 
للمستثمرين حيث يمثل العامل الثاني في كيفية تركيز المخاطر و إلى أي مدى يوزع العميل أو المستثمر  

 6أنشطته التجارية. 

 

 - نفس المرجع السابق،ص: 1.288 
المصرفيةطراد خوجة هشام، أولاد زاوي عبد الرحمان،    -2 الازمات  من  للحد  كمدخل  القروض  مخاطر  ، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية  إدارة 

 . 267 :، ص2018العدد الثالث،  ، الجزائر والإدارية، جامعة عباس لغرور، خنشلة،
 - نفس المرجع السابق، ص: 3.267 

تلي،    -4 المصرفيةاستخدام  فريدة  المخاطر  وإدارة  قياس  في  الكمية  متطلبات  مقدمة    مذكرة،  الأساليب  العلوم ضمن  في  دكتوراه  شهادة  نيل 
 . 15:، ص 2019الاقتصادية، تخصص اقتصاد مالي تطبيقي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

المغربي،    -5 المصارف  محمد الفاتح محمود بشير  في  المخاطر  الجامعي، الطبعة الأولى، البحرين،  الإسلاميةإدارة  للكتاب  ، الاكاديمية الحديثة 
 . 193:، ص2020

 .144 :، ص2009، ، مصر، دار البداية للنشر، الطبعة الأولىمفاهيم حديثة في إدارة البنوك، وآخرون علا نعيم عبد القادر  -6
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مة الموجودات بسبب التغير في القدرة المتوقعة للطرف المقابل  كما تعرف أيضا بأنها التغير في صافي قي
 1)المدين( على الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه البنك المقرض في المواعيد المحددة.

 المخاطر التشغيلية  .2
تعرف المخاطر التشغيلية على أنها" خطر الانحراف بين الربح المرتبط بإنتاج خدمة وتوقعات التخطيط 

 ."الإدارية، وخطر التشغيل هو الفجوة المسجلة سواء ايجابية أو سلبية نسبة إلى الأرباح المتوقعة
المخاطر   أحداث خارجية، وهي  على  تنجم  التي  لخسائر  التعرض  مخاطر  بأنها"  بازل  لجنة  عرفتها  كما 

أو ضعف الأشخاص والأنظمة أو حدوث ظروف خارجي الداخلية  الرقابة  ة، إن  الناجمة عن ضعف في 
الاختلاس،   الرقابة،  أنظمة  مخالفة  المعلومات  أنظمة  كفاية  عدم  احتمالية  عن  الناتجة  الخسارة  مخاطر 

 2."كوارث طبيعية، تؤدي جميعها إلي خسائر غير متوقعة
 مخاطر السوق  .3

يقصد بمخاطر السوق احتمال وقوع بعض الأحداث الهامة محليا أو عالميا مثل احتمال تغيرات جوهرية  
 3نظام الاقتصادي أو السياسي في الدولة ذاتها أو في دول أخرى. في ال 
 المخاطر الإستراتيجية  .4

التي يمكن أن يكون لها تأثير على إيرادات   المخاطر الإستراتيجية هي تلك المخاطر الحالية والمستقبلية 
لتجاوب المناسب مع البنك وعلى رأس ماله نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة أو التنفيذ الخاطئ للقرارات ودعم ا

 4التغيرات في القطاع البنكي. 
 مخاطر السيولة .5

مخاطر السيولة هي خطر الشح في الموارد المالية لدى البنك بحيث يمكن أن يقع البنك في أزمة سيولة  
أو نقص الموارد المالية، مما يترتب عليه عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المستحقة نتيجة إتباعه لسياسة  

آجال  إئ بين  زمني  توافق  عدم  إلى  يؤدي  مما  لديها،  المتوفرة  الموارد  تسير  سوء  أو  عقلانية  غير  تمانية 
 5الاستحقاق للقروض الممنوحة وآجال استحقاق الودائع لدى البنك. 

  المخاطر القانونية .6
أيا   أو عجز  القانونية هي خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، نقص  المخاطر 

 6انت طبيعته قد يتسبب للبنك أو للمؤسسة المالية بموجب عملياتها.ك
 مخاطر سعر الصرف  .7

 

الحسين راضي،    -1 حمد عبد  الربيعي،  محسن  واثحاكم  البنوك  والمخاطر حوكمة  الأداء  في  دار  ةرها  والتوزيع، عمان،   اليازوري ،  للنشر  العلمية 
 . 161 :، ص2013الأردن، 

 .23 :، صابقمرجع سفريدة مكي،  -2
 .228: ، ص  ابقمرجع سمبارك بوعشة،  -3
  .822 :، صنفس المرجع السابق -5

 .229، ص: نفس المرجع السابق -5
 - نفس المرجع السابق، ص: 6.229 
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هي المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تتأثر بها إيرادات البنك ورأس ماله نتيجة التغيرات المغايرة في  
وعل  البنك  على  تؤثر  المخاطر  من  العديد  الصرف  سعر  عملية  عن  وينتج  الصرف،  سعر  ى  حركة 

 1المستثمرين على السواء. 
 مخاطر تجميد الأموال  .8

 2يكون ذلك عندما يجد البنك أمواله مجمدة لدى الغير تبعا لتواريخ استحقاقها ووضعيتها المختلفة.
 مخاطر السحب على المكشوف .9

في   الكبيرة  البنك  لثقة  نظرا  وهذا  حسابه  في  رصيد  توفير  دون  البنك  لأموال  العميل  سحب  عملية  هو 
 3عميله. 
 مخاطر السمعة  .10

هي المخاطر الناجمة عن الفشل في التشغيل السليم للبنوك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة  
على  تنجم  أنها  كما  الحسنة  السمعة  على  بالأساس  تعتمد  للبنوك وهي  مهم  السمعة عامل  تعد  إذ  بذلك، 

 4بية تؤدي إلى خسائر كبيرة للعملاء.ترويج إشاعات سلبية عن البنك مما ينتج عنها أراء سل 
 مخاطر أسعار الفائدة  .11

هي مخاطر تراجع الإيرادات الناشئة عن بنود الميزانية الختامية نتيجة لتحركات أسعار الفائدة، ونظرا لعدم 
الذي   فالمقرض  مستقرة،  غير  محالة  لا  ستكون  بها  المرتبطة  الإيرادات  كافة  فإن  الفائدة  أسعار  استقرار 

عرا معينا يكون معرضا لمخاطرة أن تهبط الإيرادات بهبوط أسعار الفائدة والمقترض الذي يدفع يكسب س
 .5فائدة متغيرة يتكبد تكاليف أعلى عند ارتفاع أسعار الفائدة وهكذا 

 العوامل المؤثرة في المخاطر البنكية  ثالثا:

 : 6الأعمال البنكية منها الآتي يوجد العديد من العوامل التي تركت آثارا مهمة في مخاطر 
 التغيرات التنظيمية والإشرافية  .1

عمل   على  التنظيمية  القيود  من  العديد  بفرض  المتخصصة  المهنية  والتنظيمات  الدول  من  العديد  قامت 
البنوك، وذلك للتقليل من مخاطر المنافسة فيما بينها والمحافظة على حدود معقولة من المخاطر خوفا من 

 

 . 400، ص: 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، إدارة البنوك التجاريةابتهاج مصطفى عبد الرحمان،  -1
 .400،ص: ، نفس المرجع السابق -2
 .400ص: ، ، نفس المرجع السابق -3

 - نفس المرجع السابق، ،ص: 4.400 
، الدار الجامعية، كلية التجارة، جامعة عين شمس، الإسكندرية،  بنوك( –شركات  –إدارات  –إدارة المخاطر )افراد طارق عبد العال حماد،  - 5

 . 202، ص: 2003مصر، 

نيل  ضمن متطلبات مقدمة   مذكرة، دور تطبيق الإجراءات الاحترازية للإدارة المخاطر البنكية في تحسين الحوكمة المصرفيةبركات سارة،  - 6
 :، ص2015في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات النقود والبنوك والأسواق المالية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، شهادة دكتوراه 

68 . 
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الما  بازل  الأزمات  اتفاقيات  به  قامت  ما  ذلك  ومثال  المخاطر  في  إيجابية  آثار  له  كان  الذي  الأمر  لية، 
 المختلفة حول تحديد المخاطر المختلفة بالبنوك وكيفية قياسها والإشراف عليها. 

 عدم استقرار العوامل الخارجية .2
لأسعار   المستمر  الاستقرار  وعدم  العالمية  الأسواق  استقرار  عدم  العملات أدى  صرف  وأسعار  الفوائد 

وابتكار البنوك لأدوات تغطية مستقبلية خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات إلى وجود مخاطر جديدة لم 
 تكن موجودة سابقا مثل مخاطر التسعير ومخاطر السياسة ومخاطر سعر الفائدة....الخ. 

 زيادة الضغوط التنافسية  .3
تشجي إلى  التنافسية   الضغوط  زيادة  مال  أدت  رأس  على  عائد  أقصى  لتحقيق  المخاطرة  إلى  الميل  ع 

 المستثمر وكسب أكبر حصة ممكنة في السوق. 
 التطورات التكنولوجية .4

التطورات التكنولوجية تعتبر من العوامل الإيجابية على مخاطر العمل البنكي نتيجة زيادة قدرة البنوك على  
ذلك أيضا أثار سلبية تمثلت في مخاطر التجارة    تحديد مخاطرها وإدارتها بطريقة أفضل، ولكن نجم عن

 الإلكترونية. 
 اتساع أعمال البنوك خارج الميزانية وتحولها من الأعمال التقليدية إلى أسواق المال.  .5

 رابعا: مفهوم مخاطر القروض البنكية 

 تعريف مخاطر القروض البنكية  .1
مقدرة   - عدم  احتمال  بأنها"  البنكية  القروض  مخاطر  القرض تعرف  سداد  من  المقترض  العميل 

 . 1وأعبائه وفقا للشروط المتفق عليها عند منح القرض" 
و تعرف أيضا بأنها درجة التغلب الفعلي للعائد في العملية الإقراضية عن العائد التعاقدي والناتج  -

 عن عدم قدرة الزبون عن السداد أو تأخره. 
دفع أي عجزهم عن السداد أو خسارة كلية أو  كما تعرف أيضا بأنها" مخاطر تخلف العملاء عن ال  -

جزئية لأي مبلغ مقرض إلى الطرف المقابل، فكلما استحوذ البنك على أحد الأصول المربحة فإنه 
المحددة   لتواريخ  وفقا  وفوائده  الدين  أصل  برد  الوفاء  على  المقترض  عجز  مخاطر  يتحمل  بذلك 

 . 2لذلك"
 :أنواع مخاطر القروض البنكية .2

 

جامعة الحاج لخضر، باتنة،   ،تحليل وقياس خطر القرض في البنوك التجارية، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصاديةشروق رقية،  - 1
 . 84:، ص03الجزائر، العدد 

 :، ص2019الطبعة الأولى،  ، مصر، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةفن إدارة المخاطر في البنوك وسوق الماللي محمود، علد احمد خا  - 2
38 . 
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الخاصة والمخاطر العامة    يمكن تقسيم المخاطر  أنواع وهي  المخاطر التي تتعرض لها البنوك إلى ثلاثة 
   بالإضافة إلى مخاطر أخرى والتي ستوضح في الشكل التالي:

 
 مخاطر القروض البنكية أنواع :(03م)الشكل رق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر:  
، ص ص: 2019، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، مخاطر التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسكيةحسين بلعجوز،  -

120 – 122. 
 .102 – 98، ص ص: مرجع سابقخالد احمد علي محمود،  -

 تحليل مخاطر القروض في البنوك التجارية: الثالثالمطلب 

القروض ترتكز على    ةعملي  إن هذا البنك   رؤية تعني    البنكية القروض    الثقة، ومخاطرة  مبدأ منح 
التزاماته في تاريخ الاستحقاق لسبب    ةعلى تسوي  الأخيرهذا  ةلثقته تخان من طرف عملائه وذلك لعدم قدر 

 . ن البنك ملزم بتقييم هذه المخاطر قبل اتخاذ القرار إوبناء على هذا ف الأسباب،من 

 تقييم مخاطر القروض في البنوك التجارية :أولا

 مخاطر القرض 

 العامة المخاطر     مخاطر أخرى  المخاطر الخاصة 

عدم التزام المقترض  
عقد الاتفاق   بأخلاقيات

 المبرم 

 خطر عدم التسديد
خطر عدم القدرة على  

 التحصيل 

 تقلبات أسعار الصرف  الخطر الإداري والمحاسبي 
الخطأ في تقدير منح  

 القروض الصحيحة 
 طبيعة النشاط الممول 

 خطر السيولة 

 خطر معدل الفائدة  الهيئة موضوع التمويل العميل او 

 خطر السحب المكشوف خطر تجميد الأموال 
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القروض يتوقع  ه و لنشاط  البنك  ةعند ممارس   ة دائما الحصول على مداخيل مستقبلي المتمثل في تقديم 
لذا فهو يقوم    العملية لوجود مخاطر تعيق تلك    نتيجة   ،مع وضع احتمال عدم تحصيل تلك المداخيل  ةكبير 

 .طرق  ةطر عدم الدفع مسبقا باستعماله عدبتقييم وتحديد خ
 طريقة التحليل المالي  .1

هو   المالي  المدى   الربحيةوتحديد    الأعماللتقييم    الماليةللبيانات    ةمعالج  عن  عبارةالتحليل  على 
الحصول    إلىتهدف    ة وهو ينطوي على استخدام البيانات والمعلومات لخلق نسب ونماذج رياضي  ،الطويل

  أساسي كما يعتبر التحليل المالي مكون    الرشيدة، واتخاذ القرارات    الأداء على معلومات تستخدم في تقييم  
 1. والضعف القوةلمواطن  أفضلالتي تساعد على فهم  القوية والمنافسةمن المكونات 

وبشكل يضمن  بالشركة الخاصة والفعاليات  الأنشطة والضعف في  القوةلتحديد نقاط    ة دا أ نه أب أيضاويعرف 
الحد    أونقاط الضعف    ةلمعالج  المناسبةالحلول    ووضع  القوةفي ضوء نقاط    المستقبليةالخطط    إعدادلها  
 2.منها

 ،التي ترتكز عليها البنوك عندما تقدم على منح القروض للمؤسسات الأوجه  أهممن  دراسة تعتبر ال 
فيما يتعلق بوضعها المالي    الضرورية واستنتاج الخلاصات    ة مفصل   ةمركزها المالي بطريق  بقراءةيقوم    إذ

  ، هاالتزامات و أداءتكفي لتسيير عملياته  ةدى قدرتها على توليد تدفقات ماليوربحيتها وم، الحالي والمستقبلي
منح  في  والمتمثل  النهائي  قرارها  تحديد  على  تساعدها  والتي  وضعفها  قوتها  نقاط  استنتاج  يتم  وبالتالي 

 3. لا  أم قرضال 
البنوك    ة العمليخطوات    أول  إن بها  تقوم  من    أثناءالتي  الانتقال  هي  المالي  الميزانية  التحليل 

للمؤسسة المالية   إلى  المحاسبية  هذه    ،الميزانية  بوضع  القيام  صور   الأخيرةثم    أمرتعكس    ة مختصر   ةفي 
للبنك    الماليةالمناصب   التحليل   أنكما يمكن  استخلاص    إلى تحليل مالي عام يهدف    ،يقوم بنوعين من 

التي    المالية   الأوجه  دراسة   إلى وتحليل خاص هدفه الوصول    ، للمؤسسة  العامة  المالية   الوضعيةعن  ة  صور 
هذا على    بطبيعة  علاقةلها   العلاقات    بإظهارقوم  تالتي    الماليةالنسب    دراسةالقرض ويعتمد في تحليله 

التقارير    الموجودة  الأرقامبين   حسابي  ليةالمافي  شكل  على    ،في  يقتصر   المهمةالنسب    دراسةوسوف 
تقسيمها   ويمكن  الممنوح  القرض  باختلاف  تختلف  الاستغلال    خاصةب  سن  إلىوالتي    وأخرى بقروض 

 4والمتمثلة في الآتي.  بقروض الاستثمار خاصة
 النسب الخاصة بقروض الاستغلال -1.1

 

 . 03:، ص2008الطبعة الأولى، ، دار مسقاوي للنشر، مصر، التحليل الماليمي مصطفى الشيخ، فه -1
 . 20 :، ص2007عمان، الاردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر، التحليل والتخطيط الماليعدنان النعيمي، ارشد فؤاد التميمي،  -2
 .75 :، صابقمرجع سلد احمد علي محمود، خا  -3
 .77-75ص: ص ،  نفس المرجع السابق -4
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لتمويل نشاطات الاستغلال يجد نفسه مجبرا على   البنك طلبا  المالي    دراسةعندما يواجه  الوضع 
في    ةمن النسب والتي لها دلال   ةجل ذلك فهو يقوم باستعمال مجموعأ ومن    ،للقرض  الطالبة   المؤسسة لهذه  

 الآتي: هذا الميدان ومن بين هذه النسب  
 والخزينة. المال العامل   رأس مال العامل واحتياجات ال  رأس: بحيث يتم حساب المالينسب التوازن   -
 : يحسب بطريقتين:مال العامل لرأس بالنسبة   -

 الثابت الأصول  -الموارد الدائمة مال العامل = رأس 
 الخصوم المتداولة   - المتداولة  الأصول مال العامل= رأس      

  ، الاستغلال  ةبه خلال دور   المؤسسةالذي تتمتع    الأمانمال العامل عن هامش  ال   رأسحيث يعبر  
العامل    رأساحتياجات  أما   العامل عندما لا تستطيع موارد   رأس   ة هو متغير يتماشى بواسطفمال  المال 

  ة لحظ  أيالالتزامات في    ةعلى مواجه  المؤسسة  ةمدى قدر   ةكل هذه الاحتياجات بهدف معرف  ةتغطي  الدورة
 . الاستغلال ةدور  خلال

تعتبر  الخزينة - بها    ةخلاصالخزينة  :  تقوم  التي  النشاطات  صورتها    المؤسسة لكل    التفسيرية وتعكس 
 . المال العامل  رأس المال العامل واحتياجات   رأس وتمثل الفرق بين 

  للمؤسسة التي يمنحها الموردون    والمهلةديونهم    يسددواالتي يقضيها الزبائن حتى    النسبة المدةتقيس هذه  
تمويل    إلى  ة بحاج   المؤسسةالتي تكون    السنة  أيامعدد    ةجل معرفأ كما تحسب من    ،مستحقاتها  حتى تسدد

 . الثابتة  أصولها ةلتغطي  ةمال العامل غير كافي رأسالتي يكون منها احتياجات   السنة أياموعدد 
 . دوران المورد ةدوران الزبائن وسرع ةسرع   ،نسب الدوران وتتكون من دوران المخزون  -
 . نسبة السيولة العامة -
 : النسب الخاصة بقروض الاستثمار   -2.1

القرو  بمنح  البنك  يقوم  يعني  عندما  فهذا  الاستثمارات  لتمويل  بتجميد  أ ض  يقوم    ة طويل   ةلمد  أموالهنه 
يتع فهو  يقوم   أخرى مخاطر    إلى   رضوبالتالي  فهو  لذلك  الاستغلال  قروض  في  عليه  هو  عما  تختلف 

 :الآتي  هذه النسب أهمتتماشى مع هذا النوع من القروض ومن  أخرى بحساب نسب 
الذاتي  - الاستثمار    ،التمويل  المديونية  لأجل،ديون  بالإضافة  نسبة  للمشروع إلى  ،  المالي  التقييم 

 : من خلال الطرق التالية ي يتمالذ  الاستثماري 
 . VANقة صافي القيمة الحاليةطري •
 .TRIطريقة معدل العائد الداخلي •
 . PRطريقة فترة الاسترداد •
 .IP طريقة مؤشر الربحية  •
   القرض التنقيطي أوالتنقيط  طريقة .2

التحاليل    آليةهي   على  تعتمد  ط  أو  ةنقط  بإعطاءوالتي تسمح    الإحصائيةللتنقيط  لكل   لبوزن 
لزبائنه قبل    الملاءة الماليةللبنك والذي يستعملها لكي يتمكن من تقدير    بالنسبةتحدد الخطر  يل   ،قرض
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 ،تصيب المنظمات التي يتعامل معها  أن للتنبؤ المسبق لحالات العجز التي يمكن    أومنحهم القرض  
 الموجهةالقروض    أو )القروض الاستهلاكية(  الموجهة للأفرادالقروض    ة في حال   الطريقة وتستعمل هذه  

 1ي: للمنظمات كما يل 
   :للأفراد حالة القروض الموجهة  -1.2

التنقيطي بصف القرض  كمنهج    ةعام  ةيعتمد  يعتبر  التميزي والذي  التحليل  يسمح   إحصائيعلى 
المعلومات    ةانطلاقا من مجموع الفئات    ةيميز بين مجموع  أن لكل فرد    الخاصةمن    المتجانسة من 

وبالتالي يجب في   إليها، التي ينتمي    الفئةمعيار تم وضعه سابقا ووضع كل عنصر جديد في    وفق
التحليل على كل طالب    فئة و بكل    الخاصةتحديد الفئات والمعلومات  المرحلة   هذه   استعمال نتائج 

 .قرض جديد

 للمؤسسات حالة القروض الموجهة  -2-2

 ةجيد ة مالي ةالتي لها ملاء المؤسسات تحتوي على   ةمجموعتين مجموع إلى  المؤسسات يتم تقسيم  
 2: التاليةوفقا للمعايير  ةالتي لها ملاءة غير جيد  المؤسساتتحتوي على  أخرى  ةومجموع

 .تاريخ تأسيس المنظمة -
 .قدمية وكفاءة مسيري المنظمةأ  -
 . ة المنظمة خلال سنوات متتاليةيمردود -
 .المحقق أعمالهارقم  -
 . والمراجعة المستعملة من قبلها لمراقبةنوعية ا -
 . العاملمالها رأس -
 .طبيعة نشاطها -

 نتائج مخاطر الإقراض في البنوك التجارية ثانيا:

نشاط بنكي   أهمالقروض هي    أنفي البنوك على نشاط البنك وهذا باعتبار    الإقراضتنعكس مخاطر  
 3: هم مصادر التمويل وينتج عن هذه المخاطر ما يليأ و 

   الإقراضيةتعثر التسهيلات  .1

 

 . 111 :ص ،2013الأردن،  ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،إدارة الخطر والتامينزيدان سلمان،  -1
حول ادارة مخاطر    السنوي الخامسالمؤتمر العلمي  ،  الجزائرية  إدارة مخاطر القروض الاستثمارية في البنوك التجاريةفريد كوربل، كمال رزيق،    -2

 . 05 :ص، 2007، جامعة فيلادلفيا، الأردن، القروض
  .113 ص: مرجع سابق، زيدان سلمان، -3
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لقروضه   المدين  تسديد  عدم  احتمال  مدى  هو  القروض  بمخاطر  المقصود  كان  عليه    المستحقةلما 
الشروط   وفق  الطرفين  التعاقديةللبنك  التسهيلات  إ ف  ،بين  تعثر  عدم    الإقراضيةن  تسديد   أو هو  توقف 

  وأصبحت تقع قد وقعت بالفعل    أنالمخاطر التي كان من المحتمل    أن  أيالمدين لقروضه المستحق عليه  
منها تتعرض   ناجحةال البنوك دون استثناء حتى    كافة  أنومن المسلم به    ،بالفعل  ةعدم التسديد قائم  ةمشكل 
 المتعثرة. القروض   ةلمشكل 

  فشل البنوك .2
هو ارتفاع معدلات    الفاشلةارتفاع عدد البنوك    إلى  المؤديةالعوامل    أهم  أن  البنكية  اتراسالد  أثبتتلقد  

التسهيلات   في  الرديئةالمخاطر  لعملائها  الإقراضية  البنوك  هذه  تقدمها    ا أسبابنضع    أن  أردناولو    ،التي 
 الإقراضية. تعثر التسهيلات  أسبابهي نفسها  الأسبابهذه  أنلفشل البنوك لوجدنا 

 المخاطر المصرفية  عموميات حول إدارة :نيالثاالمبحث 

المصرفيةترتكز   فن    الصناعة  على  مضمونها  تقل  ف  ،المخاطر  ةدار إ في  المخاطر    و أ   الأرباحدون 
  أي   الأرباحمن    أكبرمن المخاطر نجح في تحقيق جانب    أكبريتعرض لقدر    أنفكلما قبل البنك    ،تنعدم

  أن حيث   الأمان،و  السيولةومتطلبات   الربحية العالية توازن بين متطلبات تحقيق  أنعليها   بنككل  ةإدار  أن
ن تكون  أالمودعين يرغبون ب  أماالعوائد    أعلى والمالكين يضغطون باتجاه تحقيق    الأموالرؤوس    أصحاب

سيول متطلبات  سحب    مرتفعة   ةهناك  شاؤوا   أموالهمليضمنوا  هنا    ،متى  المصرفيين   يأتي من  اكتشاف 
المخاطر لمخاط من  للعديد  البنوك  لتعرض  ونظرا  العائد  لتعظيم  لاحتوائها  بل  لتجنبها  ليس  عملهم  ر 

المخاطر    ةإدار الحال    وبطبيعة  أعمالها  ة إدار من اجل  ة  عليها تبني خطط وسياسات ابتكاريوجب    المصرفية
ذلك تم تقسيم المبحث  المنافسة، لأجل  للاستمرار في    السوقية على حصتها    ةلمحافظللها وهذا    المصاحبة 

 إلى المطالب الآتية : 
 ؛ المخاطر المصرفية  إدارةمفهوم  •
 ؛ المخاطر المصرفية  إدارة  أساليب •
 . دور مقررات لجنة بازل في الحد من المخاطر المصرفية •

 المخاطر المصرفية   إدارةمفهوم   :الأولالمطلب 

أن إدارة المخاطر هي تحديد تختلف وجهات النظر في مفهوم إدارة المخاطر إلا أنها تتفق على  
 ومتابعة ومراقبة المخاطر للإبلاغ عنها والتحكم فيها للحد من آثارها السلبية. 

 : تعريف إدارة المخاطر المصرفية أولا
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حد    أدنى  إلى من خلال تقليل المخاطر    الأمثلهي العمل على تحقيق العائد    المصرفيةالمخاطر    إدارة -
 1.الأمانو  السيولةعلى متطلبات  المحافظةممكن مع 

عن طريق توقع   البحتةمدخل علمي للتعامل مع المخاطر    أوعن منهج    عبارة  بأنها  أيضاكما تعرف   -
وتنفيذ    المحتملة  العارضةالخسائر   شانها    إجراءاتوتصميم    أو   الخسارةحدوث    ةإمكانيتقلل    أنمن 

 2.الأدنى الحد   إلىالمالي للخسائر التي تقع    الأثر
 ."للمصرف  السوقية القيمةتؤثر في   أنجميع القرارات التي يمكن " بأنها أيضاوعرفت  -
  الناجمة   السلبية   للآثارجل وضع حد  أ المصارف من    ةإدار التي تقوم بها    الإجراءات  أيضا: "كافةوهي   -

 .3" حد ممكن أدنىعليها في  والمحافظةعن تلك المخاطر 
تعرف   يهدف    عبارة  بأنها  أيضا كما  متكامل  تنظيم  واقل    بأفضلالمخاطر    ةمواجه  إلىعن  الوسائل 

اختيار   مع  مواجهته  وسائل  وتحديد  وقياسه  وتحليله  الخطر  اكتشاف  طريق  عن  هذه أ التكاليف  نسب 
 4. الوسائل لتحقيق الهدف المطلوب

لجن عرفتها  المصرفي    ةولقد  الولايات    المنبثقةالمخاطر    ةوإدار التنظيم  المصارف في  قطاع  هيئه  عن 
 :أنهاعلى  Financial Services Rountabl الأمريكية المتحدة

عليها وذلك من   والرقابةالتي يتم من خلالها رصد المخاطر تحديدها قياسها ومراقبتها    العمليةتلك   
الموافق عليه من قبل المجلس    والإطار   المقبولة ضمن الحدود    نها بأاجل ضمان فهم كامل لها والاطمئنان  

  . 5"البنك للمخاطر ةإدار 
عن مراقبه مستوى   عبارةهي    المصرفيةالمخاطر    ة إدار   أنمما تم عرضه من تعاريف يمكن القول  

 .على هذه المخاطر الرقابية اللازمة للسيطرة  الإجراءاتووضع  البنكيةالمخاطر التي تحيط بالعمليات  
 المخاطر المصرفية  إدارةومهام  أهداف  ثانيا:

البنك وذلك من  أ الضروري والحتمي من    بالأمر  المصرفية المخاطر    ةإدار   أصبحتلقد   جل استمرار 
 1والمتمثلة في الآتي:   تحقيقها إلىالتي تسعى  والأهدافالتي تقوم بها  الأدوارخلال 

 

البنكيةمحمد كريم قروف، خنتوش حنان،    - 1 بالمؤسسات  المخاطر  إدارة  في  المصرفية  الحوكمة  ،  04أم البواقي، الجزائر، المجلد  ، جامعة  دور 
 37، ص: 0202، 01العدد

 .51 :، صابقمرجع سق عبد العالي حماد، طار  -2
 ،  2020، دار اليازوري العلمية، الأردن، استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجاريةصادق راشد الشمري،  -3

 .44 :ص
، مجلة العلوم  على إدارة المخاطر البنكية مع الإشارة الى واقع تطبيقها في البنوك الجزائرية   II ،IIIانعكاسات اتفاقية بازل  حمد ميلي سمية، أ -4

 . 30 :، ص2020، 02، العدد 04الإدارية والمالية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد 
 نيل شهادة ضمن متطلبات  مقدمة   مذكرة،  المصرفيةإدارة مخاطر الائتمان والسيولة في البنوك التجارية وفقا لمعايير الرقابة  ينري مريم،  خو     -5

 . 47 :، ص2018، 03خصص: مالية وبنوك، جامعة الجزائر دكتوراه في العلوم التجارية، ت
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 مصرفية الالمخاطر  إدارة أهداف .1

 :فيما يلي  المصرفية المخاطر  ةإدار  أهدافتتمثل 
جل  أ قياسها وتحليلها من    ، جميع مصادر الخطر  ةالمخاطر هو معرف  لإدارة  الأساسية   الغاية  إن -

د عن  للخسارة  المالية   الآثار تخفيف    أوالحضور    حتمالات ا بهدف تحقيق    ،مراقبتها والتحكم فيها
تكتسي    ،وقوعها السبب  مجال    خاصة  أهميةالمخاطر    إدارةولهذا    ة إدار   أن  إذ  الإقراضفي 

احتمالات   من  تقلل  ما  يعم  إخفاقات  تأثيرالمخاطر  العملاء  ةمجموع  أول  مال    رأس على    من 
 وأرباحه. البنك وتدفقاته 

البنك وقدرته على تحقيق   طاقةتتناسب هذه المخاطر مع  أن كما يجب  الإقراضيةتقليل المخاطر   -
 الأرباح. 

 . مصالح المستثمرين المودعين والدائنين لحماية الموجودة  الأصولعلى   المحافظة -
 . المخاطر وعلى جميع مستوياتها أنواعتحديد العلاج النوعي لكل نوع من  -
من   - المخاطر  ويمكن  أ قياس  فيها  التحكم  كميا    أنجل  القياس  هذا   ة بطريق   وأ بيانيا    وأ يكون 

 .بكل بنك يتم تصميمها خاصة
  وحماية المخاطر من خلال تعظيم العوائد وخلق فرص وفي نفس الوقت تخفيض الخسائر    ةإدار  -

 . الأصول
للبنك  ة تنافسي ةوعدم تقلباتها وهذا ما يعطي ميز  النقديةاستقرار التدفقات    إلىالمخاطر  ة إدار تؤدي  -

 إخفاقها.ويقلل احتمالات  تقلب العوائد مفاجئات يجنبه  إذعن منافسيه 
فالدائنون سوف يزيد اطمئنانهم    أو المتعاملين    حماية - سداد ديونهم والعملاء   إمكانية  إلى الزبائن 

 . منتجاتهم أسعاريستفيدون من استقرار 
مفاضل إلى  والخصوم    الأصول  لإدارةالمخاطر    ةإدار تسعى   - العائد    ةتحقيق   والمخاطرةبين 

 . بناء على ذلك  لالأعما ة وتخطيط وتمويل تنمي
بين المخاطر  الموازنة بتحسين  الأوراقوالعمل على تنويع تلك  المالية  الأوراقمحافظ  ةإدار تطوير  -

 والربحية. 
 المخاطر المصرفية إدارةمهام  .2

 :2فيما يلي  المصرفيةالمخاطر   الرئيسية لإدارةتتلخص المهام 
  المسؤول يعد  إذلكل مصرف   الإدارة على عاتق مجلس   أساسيالمخاطر بشكل    إدارة ة تقع مسؤولي −

 . المصرف أعمالالمساهمين من  أمام
 . المخاطر  إدارة ةتسمى لجنقلة مست ة تكون لدى كل مصرف لجن أن −

 

  .80-79، ص ص:مرجع سابقشيلق رابح،  - 1
 .81-80 :، صسابقالمرجع نفس ال  - 2
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مجلس   − على    إدارة  إستراتيجية  إقرار المصرف    إدارة على  القائمين  وتشجيع  في   الإدارة المخاطر 
ذه السياسات والعمل الجاد والحرص الواجب على تجنب ه  إطار في    بعقلانية قبول واخذ المخاطر  

 .المخاطر التي يصعب عليهم تقييمها
حديث  ةنظمأ استخدام    ضرورة − مالي  أوفرالمخاطر    لإدارة  ةمعلومات  معلومات  دوري    ةبشكل 

 . عن المخاطر التي يواجهها المصرف ةودقيق ةشامل وتفصيلية
 . المخاطر  إدارةالمصرف بما فيها  أعماليع للتدقيق في جم  ةمستقل  ةتدقيق داخلي ةوجود وحد −
المخاطر    ةلمراقب  متخصصة   إدارة  إنشاء − الحدود   أنشطة من    للتأكدوقياس  وفق  تتم  المصرف 

 . المخاطر لجنة إدارة أمام ةمسؤول  الإدارةوتكون هذه  المعتمدة
 القانونية. المخاطر مع المتطلبات  لإدارةالعام  الإطارضمان توافق  −
المصرف والفصل بين الوظائف    أقسامفي جميع    ةوحازم   ةفعال   ةجراءات تشغيليإ   وضع ضوابط و −

 .والمهام
 المخاطر المصرفية  إدارة أساليب المطلب الثاني:

التقنيات    ةدار إ سياسات    إن في  تتمثل  د  العلمية  والأساليبالمخاطر  بعد  تتبعها  وما   ،تهاسا ر التي 
تلك القرارات    ةمتخذ القرار من مقدرته على ممارس  يتأكد  أنينتج عنها من مخاطر وتحليل القرارات وبعد  

 والمتمثلة في الآتي:  للتعامل مع هذه المخاطر الأساليب أوتقنيات  أهم  إلىوسيتم التطرق  ،وهذه المخاطر

 تجنب المخاطر أوافتراض المخاطر   أولا: أسلوب

مثل ذلك   ةمعين  خسارة  ةفي مواجه  الرغبةعدم    نتيجةقبول خطر معين وينشا ذلك    أحيانايرفض البنك  
لتجنب حوادث    سيارةوعدم شراء  ،  خطورةوتفضيل وعاء ادخاري اقل    ،الاستثمار في وعاء ادخاري معين

منامتناع    أوالسيارات   قروض    البنك  المخاطر    ،المخاطر  مرتفعةمنح  لتجنب  عدم   أو  انيةالائتموذلك 
في   مخاطر    الأجل  ة طويل   المالية   الأوراقالاستثمار  هذه   إلىالبنك    يلجأ   أنيمكن    الفائدة  أسعارلتجنب 

 1: التالية الأحوالفي   الطريقة

 .عندما يتعذر إيجاد طريقة عملية لمواجهة المخاطر -
 .كان من الممكن توقع المخاطر قبل تحقيقها  إذا  -

تفادي   أحدويعد  مع    أساليب  المخاطرة  تقني  المخاطرةالتعامل  ايجابي   ةسالب  ةولكنه  ولهذا    ةوليست 
يكون   مرضي    أحياناالسبب  غير  كثير ل مدخلا  مخاطر  مع  تفادي    ةلتعامل  استخدم  بشكل   المخاطرةفلو 

 .2أهدافهالربما عجزت عن تحقيق   ربح ولتحقيق ال  رةمكثف لحرمت البنك من فرص كثي
 

 .43-42 :، ص صبقامرجع سفريدة تلي،  - 1

 .32 :، صبقاس  مرجعطارق عبد العال حماد،  - 2
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مختلفتين    سياسة وتطبق   بطريقتين  المخاطر  تجنب  المخاطر  سابق    أحدهاافتراض  تخطيط  بدون 
خط  والأخرى  مساعد  ،المتوقعةالخسائر    ةلمواجه  مدروسة  ةحسب  سياسات  توجد  تجنب    لسياسة  ةكما 

 . الخسارة ة والتحكم في قيم الوقاية  سياسة أهمهاالمخاطر 

 سلوب تقليل المخاطر ثانيا: أ

قبل   من  جهود  بذل  خلال  من  ذلك  حدوث    الإدارةويتم  احتمالات  يتضمن   الخسارةلتقليل  كلما 
مخاطر  ( لتقليل ال المالية)البنك  المؤسسة  أن  الأسلوبيعني هذا  ،  تحديد المخاطر حتى لو وقعت بعد ذلك

من   القروض  سلوك  برصد  معرفأ يقوم  وت  ةجل  المبكر  الدفع  عن  التوقف  لمشاكل  التحذير  ليل  قعلامات 
الغرض    ، والخصوم  الأصول  ة إدار   سياسة باستخدام    الفائدة  أسعار مخاطر   لذلك  تصميمها  يجري  والتي 

  إلى ويمكن الوصول  ،  والشك الناتج عن اتخاذ القرارات  التأكدعدم    بظاهرةتقليل الشعور    أيضاويقصد بها  
والتنبؤ   ناحيةمن  المختلفة الطبيعية باحتمال تحقيق الظواهر  ة كافي ةعن طريق التنبؤ بدق ةعاد النتيجةهذه 

 . 1إليهاعن تحقيق الحوادث المشار  ةبحجم الخسائر التي تنتج كل مر  أيضا  ةكافي ةبدق

 تحويل المخاطر  ثالثا: أسلوب

يمكن  أو استعدادا لتحمل المخاطر   أكثر  آخر إلىتحويل المخاطر من شخص  أومن الممكن نقل 
المضاربيأ استخدام   المخاطر  من  كل  مع  التعامل  في  التحويل   الأمثلةومن    ،البحثية والمخاطر    ةسلوب 

تقني  الممتازة المخاطر    ةلاستخدام  مع  للتعامل  شراء    إلى  بالإضافةالتحويط    ة عملي  المضاربةالتحويل 
فهو  أالت تحملها    إحدىمين  في  يرغب  لا  شخص  من  المخاطر  نقل    ة )مؤسس  آخرطرف    إلىوسائل 
 2. مين( يبدي استعداده لتحملها مقابل ثمنأالت

 اقتسام المخاطر  أسلوبرابعا: 

حيث يقوم البنك   ، الاحتفاظ بها  أسلوب تحويل المخاطر و   أسلوبمن جانبين    سلوب يعتبر هذا الأ
بتحويلها   ليقوم  بها  الاحتفاظ  يمكنه  لا  والتي  بها  الاحتفاظ  يمكنه  التي  تلك  وتحديد  المخاطر  بتقييم 

 . لاحتمالات وقوع الخسائر وحجم هذه الخسائر

 الاحتفاظ بالمخاطر  أسلوبخامسا: 

ي الاحتفاظ استخداما فهو يتبع للمصرف بتحديد المخاطر التي ينبغ  الأكثريعتبر هذا الأسلوب   
المصرف    الحالةوفي هذه    ، أخرى   جهة  إلىتحويلها    أوالتي يجب تفاديها    والأخرى بها   تكون تفضيلات 

التي    فالخسارةلمواجهتها    إمكانياتهومدى    الخسارةالمصرف على تحمل    ةويرجع ذلك لقدر   نتيجة للمخاطرة
 

 .43 :، صبقامرجع سفريدة تلي،  - 1

 .44 :، صالسابق مرجعنفس ال -2



 

  
24 

 
  

 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

تكون   تحملها    بالنسبة  ةمالي  كارثةقد  يسهل  قد  ماء  ن فإ  ةعام  وكقاعدة   آخرلمصرف    بالنسبةلمصرف 
 1. نسبيا  ةصغير  نةخسائر معي المخاطر التي ينبغي الاحتفاظ بها هي تلك التي تؤدي إلى

 دور مقررات لجنة بازل في الحد من المخاطر المصرفية  المطلب الثالث:

  إلى يؤدي    الأساس عدم التصدي لهذه المخاطر من    أوبشكل سيء    المصرفيةالمخاطر    إدارة  إن
جل ذلك  أ   ومن  المالية   الأزمات  إلى   الأحيانوقد يؤدي في كثير من    ،على الاقتصاد العالمي  ةنتائج وخيم

البنوك من    ةومعايير دولي  ةالمخاطر ووضع قواعد صارم  ةمواجه  كيفية  دراسة ببازل    ةلجن  قامت تتبعها 
اتفاقي   2  بازل  تفاقيةا لتصبح    1999  سنة ثم تطورت هذه المعايير والقواعد    1988سنة    1  بازل   ة خلال 

 . وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المصرفي 3 بازل اتفاقيةلتصبح  2010 سنة أيضا  طورتت  تيال 
 ةأهميمدى    وإبراز  أنواعهابمختلف    المصرفيةالمخاطر    إدارةبازل في    ةلجن  تحديد دور  إلى  يتم التطرق وس

 .مقرراتها

   I مقررات لجنة بازل :أولا

الذي استهدف    الأول تقريرها    إعداد  إلى  اللجنة من الجهود والاجتماعات توصلت    ةوبعد سلسل  1988سنة  
في   التوافق  بلج   الوطنية  الرقابيةوالممارسات    الأنظمةتحقيق  ما يسمى  الجوانب  أ و   Iبازل  نةمن خلال  هم 

 2: الآتية   التي تم التركيز عليها هي
 :المال ويتم احتسابها كالتالي  رأس  أدنى لكفاية لاحتفاظ بحد باالبنوك  تلتزمالمال:   رأس  كفايةمعدل 

8% ≤
رأس المال  المساند) + (رأس المال  الأساسي  إجمالي  رأس المال 

 الأصول  المرجحة  بأوزان  المخاطرة
=   نسبة  كفاية رأس المال 

 
المخاطر  ا  − على  المائل    الائتمانيةلتركيز  لرأس  الدنيا  الحدود  احتساب  إلى  في   أخذااستهدف 

 . فقط الائتمانيةالاعتبار المخاطر 
حيث   − من  مجموعتين  إلى  العالم  دول  منخفض  الائتمانيةالمخاطر    أوزانتقسيم  بدول    ةوسميت 

 العالية. بالدول ذات المخاطر   وأخرى المخاطر 
 . صنف الأصول تبعا لمخاطرهات الأصول أيمخاطر  ةلدرج مختلفة  ة ترجيحي أوزانوضع  −
 أننه من غير الممكن  أ   إذ  تكوينهاالمخصصات الواجب    وكفايةالأصول    ةتركيز الاهتمام بنوعي −

معدل   الحد    كفايةيفوق  البنوك  لدى  المال  المخصصات    الأدنىرأس  توفر  دون    الكافية المقرر 
 . لذلك

 

 .44 :، صالسابقمرجع نفس ال -1
المصرفيعمار عريس، مجدوب بحوصي،  -2 الاستقرار  بازل وتحقيق  لجنة  ، 01، العدد  03، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد  تعديلات مقررات 

 . 103  -101 ص: ، ص2017جامعة بشار، الجزائر، 
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المال ويصبح كما   رأس  كفايةبتغيير معدل    1996سنه    أبرزهاولقد شهدت هذه الاتفاقيات تعديلات كان  
 :يلي

8% ≤
+ الشريحة 3) الشريحة 2 + (الشريحة1 إجمالي رأس المال 

%125 × الأصول المرجحة بمخاطر  السوق  +  الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة
=   نسبة  كفاية  رأس المال 

 
 II مقررات لجنة بازل ثانيا:

الجديد    الإطارسنوات ظهر    إلى تخللتها العديد من المناقشات والمشاورات امتدت    ةوشاق  ةبعد جهود كبير 
هذه    ،2004  سنة  2  بازل  اتفاقيةبمسمى  ال المال    رأس   كفايةلحساب   هدفت  تحقيق    إلى  الاتفاقية حيث 
 1: التالية الأهداف

 . النظام المالي العالمي ة ومقارن ةالرفع من معدلات الأمان وسلام -
 ةملائم  أكثر  جديدةنماذج اختبار    وإيجادمن قبل    ة العديد من المخاطر التي لم تكن مدرج  إدراج -

 . المستويات  كافةللتطبيق في البنوك على 
ضمان    صلابةتدعيم   - خلال  من  الدولي  البنكي  تمثل    أنالنظام  لا  المال  رأس  متطلبات  قياس 

تشجع على إدارة المخاطر   أنهاكما    العالمية الكبيرةبين البنوك    المنافسةمصدرا لعدم التوازن في  
 . للمخاطر التي تواجهها  الحساسةمن خلال متطلبات رأس المال  

 .المخاطر   ةفي معالجة شمولي أكثر طريقه  إنشاء -
 2: أساسية والمتمثلة في الآتيائز  على ثلاث رك الاتفاقية ولقد نصت هذه 

 المال  رأسلمتطلبات  الأدنىالحد  -1
  أصبححيث    ،يكون مرتبطا بالمخاطر التي قد يتعرض لها  أنمال البنك ينبغي    رأس مستوى    أنحيث  

على   بالاعتماد  يتم  الائتمان  أنواع   ثلاثةقياسها  )مخاطر  المخاطر  ال   ، من  والمخاطر سو مخاطر  ق 
 :نوع من هذه المخاطر وتحسب كما يلي أيمع استخدام عدد من النماذج لقياس   التشغيلية(

8% ≤
إجمالي رأس المال 

12.5 × + مخاطر  التشغيل مخاطر  السوق  +  مخاطر  الإئتمان  
=   نسبة  كفاية  رأس المال 

 
 الإشرافيةالمراجعة   -2

لكفايةالسلطات    ةبمتابع  ةخاص  الركيزةهذه      وتستمد    والرقابةالمال    رأس   الإشرافية    ة أربع  إلىعليها 
 . نستوضحها في الشكل ةمبادئ رئيسي

 

، مجلة العلوم على إدارة المخاطر البنكية مع الإشارة الى واقع تطبيقها في البنوك الجزائرية   IIIو  IIانعكاسات اتفاقية بازل  حمد ميلي سمية، أ -1
 . 31، ص 2020، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 02، العدد 04الإدارية والمالية، المجلد 

 . 105-104 ص: ، صسابقمرجع عمار عريس، مجدوب بحوصي،  -2
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 انضباط السوق  -3

هذه      ح  الإفصاح   تعزيز  إلى  الركيزةتسعى  السوق  في  المعلومات  من  للمزيد  توفيرها  خلال  ول  من 
ضيح لضمان سلامته ويمكن تو   فعالية  أكثرالبنك على نحو    إدارةو   ةمن مراقب  تمكنل المساهمين والدائنين وا 

 :في الشكل التالي  IIبازل اتفاقية ركائز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    III  مقررات لجنة بازل :ثالثا 

اتفاقية بازل   نتيجة النظام     IIعدم تمكن   العالمية  ةزمحدوث الأ  وي  فالمصر من تحقيق استقرار 
لتصدر قواعد ومعايير   الاتفاقية على    ة تعديلات جوهري  وإجراءالنظر    إعادةبازل على    ةعملت لجن  2008

 . 33: ص، مرجع سابق، حمد ميلي سميةأالمصدر: 

 IIلاتفاقية بازل  الأساسية: الركائز (04)الشكل رقم 
 

الحد الأدنى لمتطلبات   ية المراجعة الإشراف انضباط السوق

 رأس المال

  متطلبات اتجاه مخاطر 

 الائتمان 
الإفصاح عن هيكلة  

 وحجم الأموال الخاصة

امتلاك البنوك أساليب  

لتقييم الكفاية الكلية  

لرأس المال  

وإستراتيجية المحافظة  

على مستويات رأس  

 المال المطلوب 

الإفصاح عن عمليات  

تقييم المخاطر  

والاستراتيجيات  

 وادارتها وتسييرها

متطلبات اتجاه مخاطر  

 السوق

متطلبات اتجاه مخاطر  

 التشغيل 
مراجعة السلطة  

الرقابية لأساليب تقييم  

كفاية رأس المال  

المستخدمة من طرف  

 البنوك الخاضعة لها 

الإفصاح عن كفاية رأس  

المال تبعا لحجم  

 المخاطر المحتملة 

تدخل الجبهة الرقابية لمنع أي انخفاض أو تراجع في رأس  

المال المطلوب واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة عدم  

 المستوى المحافظة على هذا

التزام البنوك باحتفاظ بزيادة في رأس المال عن الحد  

 الأدنى المطلوب 
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

 2012سنه   نهاية للتطبيق  جاهزة وأصبحت  2010سبتمبر   12وذلك في    III بازل  عرفت باتفاقية ةجديد
 . 2015و 2013للمراجعة وجود محطتين  2019تمتد حتى  ةزمني ةمن خلال مد

 1الآتية:  وهي ةعلى محاور رئيسي  الاتفاقيةولقد ركزت هذه 
  والأرباح مختصرا على رأس المال المكتتب به    الأساسيرأس مال البنوك لتجعل رأس مال    ةتحسين نوعي-

مشروط  أدوات  إليهمضاف    المحتجزة الغير  المال  مق  ةرأس  وغير  استحقاق  ةيدبفوائد  رأس    أما  ،بتاريخ 
لتحمل الخسائر    والقابلة  الأقللخمس سنوات على    المقيدةرأس المال    أدواتالمال المساند فيقتصر على  

المال    ة كفاية وفيما يخص نسب  ،قبل الودائع % والتركيز على جوده  10ـ  %إلى8نه تم زيادتها منفإرأس 
قدر   بتوفير  المال  مكون  أ رأس  المال  رأس  من  في  كبر  المساهمين  حقوق  البنك    إجماليمن  مال  رأس 

   :وتحسب كما يلي
  

10.5% ≤
الشريحة الثانية  + رأس المال  المساند + الشريحة الأولى رأس المال  الأساسي

+ مخاطر  التشغيل مخاطر  السوق  +  مخاطر  الإئتمان  
=   نسبة  كفاية  رأس المال 

 
 

الدهون   ة لتزايد نسب  أقصىجل وضع حد  أ وذلك من    الرافعة المالية  ةهي نسب  ةجديد  ة نسب  إدخال -
 . في النظام البنكي

الجهات    ةتغطي - والناشئةمخاطر  المقابلة  سندات   المقترضة  وتمويل  المشتقات  في  عمليات  عن 
 أسعار على ضوء تقلبات    الماليةتقييم الأصول    إعادةعن    الناتجةالخسائر    ةالدين وكذلك لتغطي

 الفائدة.
للأنشطة مما يجب فتزيد التمويل المفرط    أكثر  ةالبنوك سياسات اقتراض مواكب  إتباعالحول دون   -

 الإقراض. الركود عن  أيامالنمو والازدهار وتمنع   ةفي مرحل  الاقتصادية
نسبتين    اعتمدت  : السيولةمتطلبات   - السيولةهما،  على  تغطية  التمويل  و   نسبة  صافي  نسبة 

 . المستقر 
 

 

 

 

 

 

 .34 :ص ،سابقمرجع حمد ميلي سمية، أ -1
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 الفصل الأول: البنوك التجارية و مخاطر الإقراض 

 الفصل الأول خلاصة 

التجارية   البنوك  الفصل نستخلص بأن  إليه في هذا  التطرق  المحرك نحو   هيمن خلال ما تم 
الإنسان   لحاجة  تلبية  وظهرت  الاقتصادي  كمؤسسات   إلىالتطور  وبدأت  الأموال  حفظ  أماكن  إيجاد 

على   فائدة  المودعةالأتتقاضى  تمويل    ،موال  في  حيوي  بدور  كما  وتقوم  الوطني  من  الاقتصاد  تعتبر 
 مؤسسات الأعمال. 

البنوك  أنشطة  القروض و كالمختلفة    إن  الودائع ومنح  عرضةقبول  المالية تجعلها  أنواع    إلى  الاستثمارات 
يين تزايد اهتمام الاقتصاد  طر أهمها مخاطر الإقراض، نظرا لارتباطها بأصوله مما جعل مختلفة من المخا

طرح ووضع قواعد وآليات ل محور أساسي  في فأصبح  ي القطاع المصر خاصة ف  بموضوع المخاطر وإدارته
 للحد والتقليل منها.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:
 الإطار النظري للرقابة الداخلية

 الخارجية والعلاقة بينهماوالرقابة 
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 الفصل الثاني: الإطار النظري للرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية و العلاقة بينهما

 تمهيد: 
سلسل    شهد  حيث  حساسية  القطاعات  أكثر  من  البنوك  قطاع  في  إن  الجذرية  التطورات  من  ة 

شاط المصرفي يواجه تحديات حيث أصبح الن  .استحداث أنشطة جديدة نتيجة التقدم التكنولوجي، و أنشطته
عديدة مما استوجب على القائمين بإدارة الجهاز المصرفي وضع نظام رقابة متكامل بين البنك    ومخاطر

 الخارجية لمواجهة هذه الصعوبات.الرقابة الرقابة الداخلية و ب في إطار ما يعرفالمركزي وباقي البنوك، 
مع التغييرات تعتبر الرقابة الداخلية بمثابة عملية ديناميكية متكاملة تتكيف بشكل متواصل  حيث  

أهدافها المتمثلة في خضوع   إلىبالإضافة    ،التي تحدث داخل أي بنك من أجل تحقيق  الخارجية  الرقابة 
وذلك للمساهمة في دعم تنفيذ   ، إشراف ومتابعة من قبل البنك المركزي باعتباره بنك البنوك  إلىهذه البنوك 

قيمة   يمنح  كما  والبرامج  والخطط  الأهداف  وتحقيق  عليهاالسياسات  والمحافظة  البنوك  لهذه   إضافية 
 . ومواجهة المخاطر التي تعترضها

 هذا المفهوم من خلال الآتي:   دراسةلذا سيتم  
 التجارية؛  البنوك في الداخلية الرقابة لنظامالإطار النظري  •
 التجارية. البنوك على  الخارجية لرقابةالإطار النظري ل  •

 
 



 

  
31 

 
  

 الفصل الثاني: الإطار النظري للرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية و العلاقة بينهما

 ابة الداخلية في البنوك التجارية لنظام الرق  الإطار النظري المبحث الأول: 
المتعلقة   النشاطات  كافة  مستوى  على  تأديتها  من  لابد  دائمة  وظيفة  الداخلية  الرقابة  تعتبر 

التجارية على وجه الخصوص النظام من عناصر وإجراءات    ،بالمؤسسات والبنوك  لما يحتويه هذا  وذلك 
الأهداف المرجوة وبالتالي لابد على إدارة البنوك من وضع نظام رقابة داخلية فعال    إلىومقومات للوصول 

 كونه أحد مكونات النظام المالي له. 
 هذا المفهوم من خلال المطالب الآتية:  دراسةسيتم  لذا   
 ؛ عموميات حول نظام الرقابة  •
 ؛ مفهوم نظام الرقابة الداخلية •
 مكونات وأنواع نظام الرقابة الداخلية.  •

 المطلب الأول: عموميات حول نظام الرقابة 
الرقابة على الأنشطة   الخطط التي تصمم كي تجعل من الأ  والأعمالتمارس  حداث تتماشى مع 

 المسطرة. والتحقق من أن الأداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف ، الموضوعة
 أولا: تعريف الرقابة 

 : الآتي منهاوضع عدة تعاريف لوظيفة الرقابة  لقد تم
" قياس أعمال المرؤوسين وتصويبها بغرض التأكد من أن أهداف المشروع والخطط :  الرقابة هي

 . 1التي وضعت لتحقيقها قد أنجزت"
هي للتع:  الرقابة  أعلى  سلطة  من جانب  الإشراف والمراجعة  على  ر "  داخل  ف  العمل  كيفية سير 

وفق تستخدم  الموارد  أن  من  والتأكد  دائمة    االمشروع  متابعة  عملية  هي  فالرقابة  لها،  مخصص  هو  لما 
ومستمرة تقوم بها الجهة الرقابية للتأكد من أن ما يجري من عمل داخل الوحدة الخدمية أو الاقتصادية يتم 

 .2وفقا للخطط والسياسات الموضوعة" 
هي وظ يتم الرقابة  الأداء  أن  من  التحقق  بمقتضاها  يتم  متجددة،  مستمرة  عملية  إدارية، وهي  يفة 

على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير الموضوعة، وذلك بقياس درجة نجاح الأداء الفعلي في تحقيق  
 3. الأهداف والمعايير بغرض التقويم والتصحيح

أو تتحقق مطابقة للأهداف التي تقررت أو التي  التأكد من أن النتائج التي تحققت  وتعنى الرقابة  
 احتوتها الخطة، وبالتالي فهي عملية ملاحظة نتائج الأعمال التي سبق تخطيطها ومن ثم تحديد الفجوة  

 

 

 .322ص:  عمان، الأردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الأسس والأصول العلمية في إدارة الأعمالعلي فلاح الزعبي، أحمد دودين،  -1
 .17، ص: 1998، الثانيةلطبعة ا ر،مص ،، الإسكندريةرا، مطبعة الانتصالرقابة المالية النظرية والتطبيقعون محمود الكفواري،  -2
 . 35، ص: 2010 ،الطبعة الأولى  عمان، الأردن، ، زمزم نشارون وموزعون،الرقابة المصرفيةمحمد أحمد عبد النبي،  -3
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 الفصل الثاني: الإطار النظري للرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية و العلاقة بينهما

 1بين النتائج المستهدفة والنتائج الفعلية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لسد هذه الفجوة. 
أن الرقابة هي إجراء إداري يعتمد على مجموعة من القواعد والإجراءات    يتضح من هده التعاريف

إمكانية   مع  إليها  تسعى  التي  الأهداف  بلوغ  من  والتأكد  له  مخطط  هو  ما  مع  ومقارنتها  النتائج  وقياس 
 تصحيح الأخطاء والانحرافات. 

 ثانيا: مبادئ الرقابة 
 2: الآتي بعض المبادئ والمتمثلة فيعلى حتى تكون الرقابة أكثر فعالية لابد من الاعتماد 

 اتفاق النظام الرقابي المقترح مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه.  -
 تحقيق الأهداف على مستوى عال من الفاعلية والكفاية والعلاقات الإنسانية السليمة.  -
 الموضوعية في اختيار المعايير الرقابية.  -
 الوضوح وسهولة الفهم.  -
 إمكانية تصحيح الأخطاء والانحرافات.  -
 توافر القدرات والمعارف الإدارية والفنية للقائمين على أجهزة الرقابة.  -
 وضوح المسؤوليات وتحديد الواجبات.  -
 الاقتصاد والمرونة.  -
 استمرارية الرقابة.  -
 دقة النتائج ووضوحها.  -

 ثالثا: أنواع الرقابة 
 ما يلي: ها ستخدامها لتصنيف الرقابة ومن أهمتوجد الكثير من التقسيمات التي يمكن ا 

 الرقابة حسب مصدرها  -1
 3ويقصد بها الرقابة حسب الجهة المعنية بتطبيقها وتتكون من: 
   رقابة داخلية -أ 

يقصد بها أنواع الرقابة التي تمارسها كل منظمة بنفسها على أوجه النشاطات والعمليات التي تؤديها 
 مستويات التنظيم المختلفة. والتي تمتد خلال 

 رقابة خارجية -ب
 هي تلك الرقابة التي تمارس بواسطة أجهزة مستقلة متخصصة. 

   الرقابة حسب توقيت القيام بها. 2

 

 .36، ص: سابقالمرجع نفس ال -1
 .327، ص: ابقمرجع سحمد دودين، علي فلاح الزغبي، أ -2
 . 39، ص:  ابقمرجع سمحمد أحمد عبد النبي،  -3
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 الفصل الثاني: الإطار النظري للرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية و العلاقة بينهما

 1: كالآتي  ثلاثة أنواع إلى يمكن تقسيمها ، و أي الرقابة حسب عنصر الزمن
 ( التنبؤيةالرقابة السابقة ) . أ 

خدمة الخطط المستقبلية التي   إلىفهي تهدف  ،  تسبق الأحداثابة التي تستطيع أن  هي تلك الرق
تحقيق أقصى عائد مع تقليل الانحرافات أو الأخطاء وذلك بالكشف عنها   إلىتسعى المنظمة من خلالها  

التكاليف   تحمل  دون  المناسب  الوقت  وفي  المناسبة  بالكيفية  ومواجهتها  لها  والاستعداد  حدوثها  قبل 
 . الباهظة

 المتزامنة الرقابة   . ب
العمل تنفيذ  أثناء  الرقابة  هذه  تهدف    ،تتم  حدوثه   إلىفهي  وقت  الخطأ  أو  الانحراف  اكتشاف 

 وتجنب مضاعفاته وآثاره. 
 الرقابة اللاحقة  . ج

وتهدف   حدوثها،  من  نسبيا  طويلة  فترة  بعد  وإبلاغها  النتائج  رصد  بها  اكتشاف   إلى يقصد 
الانحراف أو الخطأ بعد الانتهاء من تنفيذ العمل، والهدف من الرقابة اللاحقة ليس تصحيح الأخطاء وإنما  

لل  أكبر  نجاح  فرص  توفير  على  تساعد  مما  منها  المتأتية  المعلومات  من  والاستفادة  مشاريع  حصرها 
 المستقبلية. 

 الرقابة حسب المستويات الإدارية  -3
 2: الآتي   إلىأي المستوى الإداري والتنظيمي الذي تمارس من خلاله وينقسم 

 ظمة الرقابة على مستوى المن .أ
النوع   هذا  الكلي    إلىيسعى  الأداء  مدة زمنية   للمنظمةتقسيم  منها، وذلك خلال  أجزاء ضرورية  أو 

بمعرفة   الرقابة  هذه  وتسمح  المحددة   إلىمعينة،  الأهداف  بتحقيق  واحدة  كوحدة  المنظمة  تقوم  مدى  أي 
 مسبقا. 

 الرقابة على مستوى العمليات والأنشطة . ب
المختلفة في كافة          للعمليات  اليومي  الرقابة الأداء  النوع من  الوحدة من يقيس هذا  الأنشطة داخل 

 تسويق وإنتاج وأفراد .... إلخ 
 الرقابة على مستوى الأفراد  . ج

 

الفلاحيبوطورة فضيلة  -1 للتعاون  الوطني  البنوك دراسة حالة الصندوق  الداخلية في  الرقابة  فعالية نظام  وتقييم  مذكرة مقدمة ضمن ،  ، دراسة 
علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف المسيلة،   ، تخصصشهادة الماجستيرمتطلبات نيل  

      .8 -7 ص: ، ص2007الجزائر،  
 .6-5ص:   ص، مرجع سابقنفس ال -2
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 الفصل الثاني: الإطار النظري للرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية و العلاقة بينهما

وسلوكاتهم    أعمالهم  على  والرقابة  الأفراد  أداء  تقييم  بمحاولة  الرقابة  من  النوع  هذا  وذلك    ،يختص 
مثل الرقابية  المؤشرات  من  العديد  ا   : باستخدام  يعدها  التي  الكفاءة  الأقسام  تقارير  مختلف  في  لرؤساء 

 عن أداء مرؤوسيهم. اتوالإدار 
 رابعا: خطوات الرقابة 

 تمر عملية الرقابة بخطوات رئيسية موضحة في الشكل التالي: 
 : خطوات مراحل الرقابة (05)شكل رقم ال

 
 . 333: ، صسابقمرجع محمد أحمد عبد النبي،  : المصدر

 ني: مفهوم نظام الرقابة الداخلية المطلب الثا
 لتجارية في نشاطها.ا   نظام الرقابة الداخلية بمثابة أحد أفضل الطرق التي تنتهجها البنوك يعتبر

 لا: تعريف نظام الرقابة الداخلية أو 
التي مرت بها وسيتم   التطور  الداخلية بتعدد مراحل  الرقابة    التعرضتعددت التعاريف المتعلقة بنظام 

 بعض من هذه التعاريف.ل 
 OECCA  تعريف منظمة الخبراء المحاسبين والمحامين المعتمدين الفرنسية. 1

المؤسسة من  الحكم في  التي تساعد على  الضمانات  الداخلية هو مجموعة من  الرقابة  " نظام 
الحماية والإبقاء على   المتعلق بضمان  الهدف  المعلومات وتطبيق تعليمات   الأصولأجل تحقيق  ونوعية 

 1الإدارة وتحسين الأداء". 
 AICPA تعريف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين. 2

تقرها "   التي  المتناسقة  والمقاييس  الطرق  وجميع  التنظيمية  الخطة  يشمل  الداخلية  الرقابة  نظام 
ودرجة   دقتها  من  والتأكد  المحاسبية  البيانات  ومراجعة  وضبط  أصولها،  حماية  بغرض  وذلك  المنشأة 

 2لموضوعة".الاعتماد عليها وتعزيز الكفاءة في الأعمال وتشجيع العاملين للتمسك بالسياسة الإدارية ا 
 400تعريف المعيار الدولي رقم . 3

 

ودورهااسماعيل عثمان شريف،    -1 المعلومات  الداخلية   تكنولوجيا  الرقابة  نظام  تطوير  ، مجلة الباحث للعلوم الرياضية والاجتماعية، جامعة في 
 . 70، ص: 2021 ،07، العدد 04المجلد ، الجلفة، الجزائر

الماليعبد القادر حيرش،    -2 الفساد  حالات  تشخيص  في  الداخلية  الرقابة  نظم  المجلد    ،الجزائر  جامعة تيارت،  جلة البديل الاقتصادي،، مدور 
 . 370، ص: 2018، الخامس، العدد الأول

-الرقابةمراحل-خطوات

الإجراءات 
التصحيحية

تحليل أسباب 
الانحرافات

مقارنة الأداء الفعلي 
بالمخطط

قياس الأداء تحديد المعايير
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" كافة السياسات والإجراءات التي تعتمدها إدارة المؤسسة لمساعدتها قدر   :الرقابة الداخلية هي
الوصول   لضمان حماية    إلىالإمكان في    الأصول أهدافها بشكل منظم وكفء والالتزام بسياسات الإدارة 

معلومات مالية موثوقة في الوقت    إعدادومنع اكتشاف الغش والخطأ ودقة واكتمال السجلات المحاسبية و 
 1المناسب". 

 تعريف لجنة بازل. 4
هي الداخلية  عملية    :الرقابة  الإدارة  ي"  مجلس  الوظيفية نفذها  المستويات  وجميع  العليا  والإدارة 

المستويات   في جميع  مستمرة  عملية  هي  محدد، بل  وقت  في  سياسة تطبق  أو  إجراء  مجرد  ليست  وهي 
أن  يمكن  التي  المناسبة  الثقافة  مسؤولية خلق  العليا  الإدارة والإدارة  مجلس  البنك ويتولى  داخل  الوظيفية 

 2بة فعاليتها بشكل مستمر".تدعم عملية الرقابة الداخلية ومراق
 COSOتعريف اللجنة الراعية للمنظمات . 5

وإدارتها وأفراد آخرين  " عملية تتأثر وتنتج عن طريق مجلس إدارة المنشأة  :الرقابة الداخلية هي
 ية: تداف في المجالات الآمصممة لتوفير تأكد معقول بهدف تحقيق العديد من الأه

 الأعمال. فعالية وكفاءة  -
 إمكانية الاعتماد على التقرير المالي والالتزام بالقوانين والتعليمات واجبة التطبيق.  -
 3ضد حيازتها واستخدامها أو التصرف فيها بشكل غير مصرح".  الأصولحماية  -

 315تعريف معيار التدقيق الدولي رقم  . 6
بإدا  المعنيين  أولئك  وبكل  بالإدارة،  ومتأثرة  مصممة  عملية  هي  خلالها "  من  والتي  المنشأة،  رة 

يمكن الحصول على تأكيد معقول بأن الأهداف المتمثلة بتحقيق مصداقية البيانات المالية وتحقيق كفاءة  
 4بالسياسات والقوانين والأنظمة قد تم تحقيقها". الالتزاموفاعلية العمليات التشغيلية وتحقيق 

 المحاسبين في بريطانيا تعريف اللجنة الاستشارية للأعضاء . 7
المديرية بهدف  الموضوعة من طرف  المالية  الرقابة  أنظمة  الداخلية تتضمن مجموعة  الرقابة   "
وحماية  المسطرة  والبرامج  السياسات  واحترام  وفعالة  منظمة  بطريقة  المؤسسة  أعمال  تسيير  من  التمكن 

 5وضمان قدر المستطاع صحة ودقة المعلومات المسجلة".  الأصول
 

، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، الحوكمة المؤسسية ودورها في تفعيل الرقابة الداخلية للبنوك التجارية الجزائريةأم الخير حمودة،  -1
 . 287جامعة الجلفة، الجزائر، ص: 

 .288، ص: مرجع سابقنفس  -2
القروضدو بوطورة فضيلة،    -3 لمخاطر  المسبق  والكشف  الرصد  الداخلية في  الرقابة  نظام  دكتوراه    مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ،  ر 

 . 151، ص: 2016جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر،  ادية،علوم في العلوم الاقتص 
 . 370 ص:، ابقمرجع س، شعبد القادر حير  -4
، علمي، المملكة الأردنية الهاشمية ، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر الآلية نظام الرقابة الداخلية في البنوك المصرفيةعلي عماد محمد لزهر،  -5

 . 202، ص: 2020 دار السابع عشر،الإص
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الرقابة  .  8 أن   الداخليةنظام  دائم  بشكل  التأكد  يتيح  للمعلومات  دقيق  نظام  وضع  يتضمن  عملية  هو 
على وجود بيانات مرتدة دائما على الأداء الفعلي   لخطة الموضوعية ويقوم هذا النظامالعمليات تتم حسب ا

 1ويتم مقارنتها بالخطة الموضوعية". 
التعاريف هذه  كل  خلال  القول  من  الأعمال    يمكن  مجموعة  هو  الداخلية  الرقابة  نظام  أن 

تحقيق   بغرض  وتوجيه  وتنظيم  تخطيط  من  مبرمجة  منهجية  وفق  الإدارة  داخل  تتم  التي  والنشاطات 
 الأهداف المسطرة والسير الحسن للإدارة. 

 يا: أهداف نظام الرقابة الداخلية ثان
 2لمتمثلة فيما يلي: تحقيق جملة من الأهداف وا إلىيسعى نظام الرقابة الداخلية 

 التحكم في المؤسسة .1
 وتكاليفها  نفقاتها  وفي ،  داخلها الإنتاج  عوامل وفية،  للمؤسس المتعددة الأنشطة في التحكم إن

 تحديد عليها ينبغي ؛المؤسسة إليه ترمي ما تحقيق بغية  التي وضعت السياسات مختلف  وفي،  وعوائدها
 الوضعية تعكس مصداقية ذات معلومات على الوقوف جلأ   من وإجراءاتها طرقها هياكلها أهدافها،
 .فيها التحكم المراد  العناصر  مختلف على  رقابة خلق في والمساعدة لها، الحقيقية 
 الأصولحماية  .2

 مادية  حماية  فرض   خلال  من  المؤسسة   أصول  حماية   هو  الداخلية  الرقابة   نظام  أهداف  أهم  إن
  على   المحافظة  أو  الإبقاء   من  للمؤسسة  تمكن  الحماية  هذه  إن  الأصول،   عناصر  لجميع  محاسبية  وحماية
 من   لتمكينها  الموجودةالأصول    بمساهمة  الإنتاجية  عجلتها  دفع  وكذا   الممكنة  الأخطار   كل  من  أصولها
 . للمؤسسة العامة  السياسة ضمن المرسومة  الأهداف تحقيق
 ضمان نوعية المعلومات  .3

،  المحاسبية  البيانات  على  الاعتماد  ودرجة  دقة  اختبار  ينبغي  للمعلومات  جيدة  نوعية  ضمان  بغية
  تجهيز   نأ   بيد  المعلومات،  في   تتمثل  نتائجإلى    الوصول   جلأ   من  لبياناتا  يعالج ي  معلومات  نظام  ظل  في

 :يةالآت بالخصائص  يتصف الذي المحاسبة  المعلومات نظام عبر  تتم المحاسبية البيانات هذه
 العمليات من المصدر في أقرب وقت ممكن. تسجيل   -
 .والتأكد من البيانات المتعلقة بها البرنامج الآلي  إلى إدخال العمليات التي سجلت   -
 تبويب البيانات على حسب صنفها وخصائصها في كل مرحلة من مراحل المعالجة.  -

 

 . 287، ص: 2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، إدارة وجدولة المشاريعمحمد توفيق ماضي،  -1
المؤسسةوجدان علي أحمد،    -2 أداء  الخارجية في تحسين  والمراجعة  الداخلية  الرقابة  شهادة الماجستير    مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  ،دور 

 . 23 -22: ص ، ص2010الجزائر،  ،3رع محاسبة وتدقيق، جامعة الجزائرفي العلوم التجارية، ف 
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من   - للمؤسسة  الداخلية  والقواعد  عليها  المتفق  المحاسبية  المبادئ  المعلومات احترام  تقديم  أجل 
 .المحاسبية 

 .لها لطالبة ا الأطراف على  المعلومات توزيع -
 تشجيع العمل بكفاءة .4
  والكفء   الأمثل  الاستعمال  ضمان  من  يمكن  المؤسسة  داخلوسائله    بكل  الداخلية  لرقابة ا  نظام  نإ 

  حدودها   عند  بتخفيضها  التكاليف  في  التحكم  خلال  من  نشاطها  في  فعالية  تحقيق  ومن  المؤسسة  لموارد
يمنح تحسنا    الضمانات  بعض  للإدارة  يعطي   لا  الداخلية  الرقابة   نظام  أن  غير   الدنيا،  مردودية  فيوإنما 

 .المؤسسة 
 الإدارية   بالسياسات الالتزام تشجيع .5

 المديرة،   الجهة  أوامر  وتطبيق  امتثال  تقتضي  الإدارة  قبل  من  المرسومة  الإدارية  بالسياسات  الالتزام  أن
 بإطار  بوضوح  المرسومة  أهدافها  للمؤسسة  يكفل  أن  نهأش  من  الإدارية  السياسات  واحترام  تشجيع  نلأ

 :الآتية   لشروطا   فيها تتوفر أن  للأوامر، وينبغي الأمثل  التطبيق  جلأ من التنظيمية  الخطة
 .يجب أن يبلغ إلى الموجهة إليه  -
 مفهوما(. ) يجب أن يكون واضحا   -
 .  التنفيذ وسائل  تتوفر أن يجب -
 بالتنفيذ.  الآمرة  الجهات  إبلاغ يجب -

 ئص نظام الرقابة الداخلية الفعال ثالثا: خصا
 1: الآتي يتميز نظام الرقابة الداخلية الفعال بعدة خصائص منها      
 الفعالية  .1
  وقوعها،  قبل  والانحرافات  الأخطاء  اكتشاف  على  يقوم  ،يقصد بها استخدام نظام رقابة جيد ومتطور    

 القائمين طرف من وقت وأسرع ممكنة تكلفة بأقل   المستقبل،   في  وجودها  عدم  تضمن  بطريقة   ومعالجتها
 . فيه المرغوب الهدف تحقيق أجل  من العمل بهذا 

 الموضوعية  .2
أن    ولكن  البشرية،  العناصر  من  الكثير   تتضمن  المالية   الإدارة  أن   لاشك        بعمله  المرؤوس يقوم  لابد 

  والأساليب   الأدوات  لأن  شخصية،  واعتبارات  لمحددات  خاضع  يكون   لا   أن  وينبغي  وجيدة  سليمة  بطريقة
  سليم،   غير   يجعله   مما  الأداء،  على   الحكم  على  ذلك  يؤثرشخصية لا موضوعية،     تكون   عندما  الرقابية

 لها  بيانات  تتضمن   حيادية  موضوعية،  تكون   أن  يجب  الحسابات  مراجعف  طر   من  المقدمة  التقارير  لأن
  للمؤسسة. المالية  الوضعية عن كاف ومدلولمعنى 

 

 . 30 -29ص:  ص، 2007، مرجع سابق، بوطورة فضيلة -1
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 الدقة   .3
 عـــن  وكاملــــة  ودقيقة  صحيحة   معلومات  على  الحصول  على   قادر  الرقابي  النظام  يكون   أن  يجب     

  والسجلات   بالوثائق   المسجلة،  البيانات  خلال  من  المعلومات  مصدر  من  الوقت  نفس   في  والتأكد  الأداء،
  المركز  حقيقة  عن  التعبير  أجل  من  والانحرافات  الأخطاء  اكتشاف   في  المستمرة  المتابعة  وكذا   المحاسبية،

 .  المالية  الفترة نهاية  في ةللمؤسس المالي 
 المرونة  .4
  على   المستجدة  المتغيرات   مع  التكيف  أي   المرونة،  تتوافر   أن   يجب   ناجحا  الرقابي  النظام  يكون   حتى      

  للموقف  مناسبا  التصرف  يكون   أن  يتطلب   مما  الانحرافات،  وأسباب   المشاكل  تتشابه  ما  فنادرا،  التنظيم
  لديـــه   تتوافر  أن  المدير  وعلى   الموضوعة،   الخططو   الأهداف  في   تغيرا  أملت   ظروف   استجدت  فإذا  المتخذ،
 .ةالمؤسس داخل المشاكل لجميع المختلفة  التصرفات  ضبط أجل من رقابية  أساليب
 التوقيت المناسب  .5
 القائمين  على  يجب  وعليه   المناسب،   الوقت  في  المعلومات  كافة  لتلقي  سليم،  نظام  توافر   من  لابد    

 المحدد  الوقت  في  إيصالها  عليهم  التقارير  بإعداد  القائمين  خاصة  الوقت  مراعاة  الرقابية  الأنشطة  بمختلف
  المناقصات   بإحدى  الأمر  تعلق  إذا   فمثلا  كليا،   أو   جزئيا   وفائدتها  معناها  المتأخرة  المعلومات  تفقد  حيث

  إذا  له  قيمة  لا  أمر   المناقصات  هذه  في  دخولها   بشروط  تتعلق  صحيحة   معلومات  على  المؤسسة   وحصلت
 .للدخول  المحدد والموعد الأجل  انقضاء بعد جاء

 التوفير في النفقات   .6
  النفقات   من  الحد  وبالتالي  الخطة،  عن  الانحرافات  من  الحد   هو  الرقابة  نظام  وجود  من  الهدف      

  نظام  شراء  فمثلا  تكاليفه،  من  أكبر  النظام  مردود  يكون   أن  يجب  لذا   به،  المرتبطة  الخسائر  أو  الضائعة
  لا   التكاليف  بأقل  بسيطة  أنظمة  باستعمال   ضبطها  يمكن  رقابية   عمليات   أجل   من  التطور  شديد  الكتروني 

 .التكاليف توازي  لا عليها المتحصل الفوائد دامت ما اقتصاديا يعتبر
 الاستمرارية والملائمة   .7
  تكون   فعندما  عليه،  الرقابة  تتم  الذي  النشاط  وطبيعة  حجم  مع  المقترح،  الرقابي  النظام  اتفاق  عنيتو      

  كبيــر  المؤسسة  حجم  يكون   عندما  ذلك  عكس   على  بسيط،  رقابة  أسلوب  لها  يفضل  صغيرة،  المؤسسة 
 .وملائمة  تعقيدا  أكثر نظام يتطلب
 التكامل  .8
  الخطط  بكل  الخاصة   المعايير  لجميع  النظم  هذه  استيعاب  ضرورةإلى    الرقابية  النظم  تكامل  يشير     

  النظم  بين  تكامل  وأيضا  ذاتها  الخطط  بين  تكامل  هناك  يكون   أن  يجب  أنهإلى    بالإضافة  التنظيمية،
 المستخدمة.  الرقابية
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 رابعا: مقومات نظام الرقابة الداخلية 
 1: الآتي  من أجل قيام نظام رقابة داخلية سليم لابد من توفر بعض المقومات الأساسية ومنها

   خطة تنظيمية واضحة ودقيقة .1
التنظيمية واضحة   الخطة  الأعمال والأنشطة وتقسيمها  ب  تكون  يفصلها    ،إدارات وأقسام  إلىتنظيم 

يمكن تحديد المسؤولية  حتى  قدرات واهتمامات العاملين، وذلك  حدود مسؤوليات واختصاصات تتناسب مع  
 عن كل منجز من الأعمال. 

 توفر نظام محاسبي سليم  .2
يستند     سليم  محاسبي  نظام  يتوفر  أن  المحاسبية  إلىيجب  الأدوات  من  متكاملة  والتي    ، مجوعة 

 لرجوع إليها عند الحاجة لاتخاذ القرار. ل حاسبية  ا بها كل الأعمال الميكون موثق
   تشجيع وزيادة كفاءة العاملين .3

أنها    الموضوعة، فقد تكون كل الإجراءات سليمة إلا  وهذا يتم بالتشجيع على الالتزام بالسياسات 
بعدة   الإجراء  هذا  للموارد، ويمكن تحقيق  الأمثل  الاستغلال  النفقات، وعدم  في  شديد  بإسراف  وسائل  تتم 

العاملين،   أداء  لقياس  وضوابط  معايير  وضع  وترشيدهم،  الموظفين  تدريب  المسؤوليات،  تحديد  منها: 
 تشجيع الأعمال المتميزة والعاملين. 

 الأصولإجراءات حماية   .4
الوسائل بهدف الحفاظ أن توفر  و   ،السياسات والإجراءاتلحماية الأصول لابد من أن تضع الإدارة    

 الجهاز الإداري منها الاختلاس والضياع أو سوء الاستخدام.  ل الممتلكات من أصو على 
 المطلب الثالث: مكونات وأنواع نظام الرقابة الداخلية

العمليات المتداخلة والمتكاملة فيما بينها لتشكل وحدة   عن مجموعإن نظام الرقابة الداخلية عبارة  
 متناسقة بغية تحقيق الأهداف المسطرة. 

 : مكونات نظام الرقابة الداخلية أولا
 2وهي كالآتي:  COSOلجنة تتمثل مكونات الرقابة الداخلية في تلك التي حددتها 

و إدراكهم و أفعالهم المتعلقة    ةو الإدار ين  ر ديللميقصد ببيئة الرقابة الموقف العمومي    بيئة الرقابة:  -أ 
بنظام الرقابة الداخلية و أهميته في المنشأة، و بالتالي فإن موقف الإدارة العليا هو من سيحدد جوهر 
الأفراد في  الرقابة شيء هام، سيدرك باقي  أن  العليا ترى  الإدارة  فإذا كانت   ، الفعالة  الداخلية  الرقابة 

المنظمة المنظمة ذلك و يستجيبون لذلك من خلا ل تنفيذ الرقابة الموضوعة، أما و إن أدرك أعضاء 

 

الخارجيةأحمد حسين محمد عسيري،    -1 الرقابة  أجهزة  نحو  الحكومية  الإدارات  في  العاملين  ، دار المأمون للنشر، السعودية، الطبعة  اتجاهات 
 . 49، ص: 2009الأولى، 
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عدم أهمية الرقابة للإدارة العليا و أنها لا تدعم نظام الرقابة، فمن المؤكد أن الأهداف الرقابية للإدارة لم  
 يتم تحقيقها. 

فية  تقويم المخاطر: يشمل تعريف و تحليل المخاطر ذات العلاقة لتحقيق الأهداف و تحديد الكي  -ب
التي تدار بها هذه المخاطر و تعريف المخاطر المرتبطة بالتنفيذ، حيث أن الهدف من تقييم المخاطر 
القوائم  بإعداد  المتعلقة  للمخاطر  المنظمة  إدارة  تحليل  و  تحديد  في  يكمن  المالية  بالتقارير  المرتبطة 

 المالية و مدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية.
الرقابة:  -ج بين   أنشطة  المهمات  فصل  هي:  و  رئيسية  أنشطة  خمسة  من  الرقابة  أنشطة  تتكون 

الرقابة   و  الوثائق،  و  بالسجلات  الاحتفاظ  و  المناسب،  بالشكل  الصلاحيات  تفويض  و  الموظفين، 
 المادية على الأصول و السجلات، و أخيرا فحص الأداء. 

يتم الحصول عليها من خلال نظام نظم المعلومات و الاتصال: حيث تؤثر جودة المعلومات التي    -د
أنشطة   على  بالرقابة  يتعلق  فيما  المناسبة  القرارات  اتخاذ  على  الإدارة  قدرة  في  المحاسبي  المعلومات 

 المنظمة و إعداد قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها.
رقابة الداخلية،  المراقبة: و تتعلق أنشطة المراقبة بالتقدير المستمر أو التقدير الفتري لجودة أداء ال  -ه

إمكانية   تحديد  و  لها،  الموضوع  التصميم  ضوء  في  الرقابة  تنفيذ  مدى  لتحديد  الإدارة  به  تقوم  حيث 
 تعديلها بما يتلاءم مع التغير في الظروف المحيطة.

 ي: ت هذه المكونات في الجدول الآ ويمكن اختصار
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 الداخلية(: مكونات نظام الرقابة 01جدول رقم )ال
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 يا: أنواع نظام الرقابة الداخلية ثان
 ي: تالرقابة الداخلية على النحو الآيمكن تقسيم نظام 

 الرقابة المحاسبية  .1
الحماية     هدفي  بتحقيق  الداخلية  للرقابة  المحاسبي  الجانب  المحاسبية  يرتبط  الرقابة  والدقة، وتمثل 

وتهتم هذه الرقابة    ،الوجه المحاسبي من أوجه الرقابة الداخلية وعنصرا رئيسيا من عناصرها في المشروع
بإجراءات حماية موارد المشروع من أي تصرفات غير مشروعة وتحقيق دقة البيانات والمعلومات المالية  

 1التي يمكن الاعتماد عليها.
المراجعة رقم )ر ولقد ع   القانونيين الأمريكيين في بيان  المحاسبين  الداخلية  01ف مجمع  الرقابة   )

التنظيمية والإجراءات والسجلات التي تتعلق بحماية    :المحاسبية على أنها الخطة  ودقة    الأصول" تشمل 
 .2السجلات المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها"

المحاسبية أيضا في الإجراءات التي تتعلق بحماية     وضمان دقة وسلامة   الأصولوتتمثل الرقابة 
المحاسبية ومطابقة   الشركة مع    الأصولالسجلات  الموجودة فعلا في   الأصولالمدرجة بدفاتر وسجلات 

 3أقسام الشركة المختلفة. 
 4تتمثل عناصر الرقابة المحاسبية فيما يلي: و 
 . المشروع نشاط وطبيعة  يتفق وسليم متكامل محاسبي نظام وضع -
 . المشروع لعمليات وملائم متكامل مستندي نظام وتصميم وضع -
 . المتعارف عليها المحاسبية للقواعد   وفقا الشروع  وممتلكات أصول لجرد سليم نظام وضع -
 وجودها  من  للتأكد  ومتابعتها  وممتلكاته  وأصوله  المشروع  موارد  وحماية   لمراقبة  نضام  وضع -

 لذلك.  المراقبة الملائمة حسابات استخدام إمكانية  ذلك ومن، له   خصصت فيما واستخدامها
نتائج  - مع  المشروع  أصول  عن  المسؤولية  محاسبة  سجلات  بيانات  لمقارنة  ملائم  نظام  وضع 

الجرد الفعلي للأصول الموجودة في حيازة المشروع على أساس دوري، ويتبع ذلك ضرورة فحص 
 . ودراسة أسباب أي اختلافات قد تكشفها هذه المقارنة

للتحقق من دقة ما تم تسجيله من (  شهري مثلا)  وضع نضام لإعداد موازين مراجعة بشكل دوري  -
 . بيانات ومعلومات مالية خلال الفترة المعد عنها ميزان المراجعة
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 الرقابة الإدارية  .2
الإجراءات     مجموعة  بها  تقسيم يقصد  لغرض  المشروع  إدارة  تضعها  التي  والخطوات  والترتيبات 

ف مجتمع المحاسبين القانونيين الأمريكيين في بيان  ولقد عر   الأعمال وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات. 
( رقم  المراجعة  الخطة  01معايير  على  تقتصر  لا  ولكن  تشمل   " أنها:  على  الإدارية  الداخلية  الرقابة   )

تؤدي   والتي  القرار  إصدار  بعمليات  تختص  التي  والسجلات  والإجراءات  العمليات    إلىالتنظيمية  اعتماد 
دارة والتصريح بالعمليات هو وظيفة من وظائف الإدارة ولها اتصال مباشر  والترخيص بها من جانب الإ

الم أهداف  تحقيق  عن  من ؤسسبمسؤوليتها  المحاسبية  الرقابة  أنظمة  لتقرير  البداية  نقطة  وهي  ة، 
 1العمليات". 

 2الرقابة الإدارية العناصر التالية:  شملتو   

هداف الفرعية على مستوى الإدارات والأقسام والتي  تحديد الأهداف العامة الرئيسية للمشروع وكذلك الأ -
يسهل   حتى  الأهداف  هذه  لمثل  دقيق  توصيف  وضع  مع  الرئيسية  العامة  الأهداف  تحقيق  في  تساعد 

 .تحقيقها
إجراءات وخطوات  - من  بها  ما جاء  تحقيق  لضمان  المشروع  في  التنظيمية  الخطة  لرقابة  وضع نظام 

 .  الموضوعة وبالتالي تحقيق الأهداف  
سنة    كل  بداية   في  دوري   بشكل  أنواعها  اختلاف  على  المشروع  في  النشاط  عناصر  لتقدير  نظام  وضع -

 الآتي:  ومنها خاصة بصفة السلبية وتحديد الانحرافات المقارنات  فيعقد الأساس   التقديرات هذه لتكون  مالية
 .المبيعات تقدير وأسس  قواعد ▪
 . الإنتاج تقدير وأسس  قواعد ▪
 . الأخرى   المصروفات  عناصر تقدير وأسس  قواعد ▪
 .الأخرى   الإيرادات  عناصر تقدير وأسس  قواعد ▪

 ومنهاا  وضع نظام خاص للسياسات والإجراءات المختلفة للعناصر الهامة في المشروع  للاسترشاد به -
 الآتي: 

 الشراء   وإجراءات سياسات ▪
 . البيع  وإجراءات سياسات ▪
 الإنتاج   وإجراءات سياسات ▪
 . للعاملين بالنسبة ة والترقي التوظيف سياسات ▪
 .  المشروع  لمنتجات التسعير  وإجراءات سياسات ▪
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 . المشروع في المالية  السياسات تنفيذ وقواعد إجراءات ▪
  المشروع  مصالح  مع  يتعارض  لا  بما  اتخاذها  سلامة  يضمن  القرارات   اتخاذ  لعملية  خاص  نظام  وضع -

 إلا   يتخذ  لا  إداري   قرار  أي  نأ   أساس   وعلى  نتائج،  من  إليه  يصل  وما  أهداف  من  تحقيقهإلى    يهدف  وما
 القرار.  هذا  مثل  اتخاذ ضرورة تبررة وافي دراسة  وبعد معينة ومعايير  أسس   على بناء

 الضبط الداخلي   .3
الهادفة     والمحاسبية  التنظيمية  والوسائل  الإجراءات  من  مجموعة  الوحدة   إلىهو  عمليات  ضبط 

الاقتصادية، ومراقبتها بصورة تلقائية ومستمرة، وحماية أصولها من الاختلاس والضياع وسوء الاستخدام،  
 1كما يعمل على منع وقوع الأخطاء، والتلاعب واكتشافها.

سيتم و    ما  وهذا  الأفراد  الداخلية،  والمراجعة  المحاسبية  الطرق  من  بكل  الداخلي  الضبط  يرتبط 
 2ضيحه من خلال العناصر التالية: تو 
 علاقة الضبط الداخلي بالطرق المحاسبية .أ

 يلي:  مافي  المحاسبية بالطرق  الداخلي الضبط  ارتباط  نواحيتتمثل أهم 
 .بالمشروع  الأخرى   العمليات  عن المحاسبة عمليات فصل -
 .المناسبة   الإشرافية المستويات  على وتوزيعها باستمرار  الأداء  تقارير إعداد -
 .الإجمالية   الرقابة  حسابات استخدام -
 باستمرار.  التلقائية الدقة أدلة استخدام -
 .بوضوح والتوجيهات التعليمات كتابة -
 المستخدمين تصرف تحت  الإجراءات  دليل توفير -
 الداخلية علاقة الضبط الداخلي بالمراجعة  . ب

 التالية:  النواحي  في الداخلية بالمراجعة الداخلي الضبط يرتبط 
 الداخلي.   الضبط نظام وملائمة دقة وفحص مراجعة -
 الفعلي.   التشغيل  قبل الداخلي للضبط دورية مراجعة -
 الداخلي.  الضبط  أساليب وجود عن الكافي الإعلام توفير -
 علاقة الضبط الداخلي بالمستخدمين العاملين .ج

 من خلال الآتي:  المستخدمين فرادبالأ الداخلي الضبط يرتبط
 .اي عهد الموظف واحد عملية بكاملها -

 

، مجلة جامعة COSOأنموذج مقترح لتقويم إدارة مخاطر الرقابة الإدارية في الوحدات الحكومية على وفق إطار  خالد صباح علي وآخرون،  -1
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 .السلطة  بتفويضتحديدا قاطعا  المسئولية تحديد -
 .فراد وتدريبهم بعناية فائقةالأضرورة اختبار   -
 . عمليا ذلك أمكن كلما المعينة  الوظيفة  على الإفراد تناوب -
 .ولين على إجازاتهم السنوية بانتظامؤ حصول المس -
  للموظف   حافز  خير  فهي  وإتقان  بدقة  عمالهمأ   أداء  على  لتشجيعهم  للعاملين  ومكافآت  حوافز  وجود -

 .للمنشأة وحماية
 المبحث الثاني: الرقابة الخارجية على البنوك التجارية

رة للجهاز المصرفي وهو يسرئيسية بصفته السلطة العليا والميحظى البنك المركزي بصلاحيات الرقابة ال
حيث   التجارية،  البنوك  على  الرقابة  أنظمة  تطبيق  على  الأساسي  بين أ المشرف  تكاملية  علاقة  هناك  ن 

سيتم دراسة هذا   لذانظمة الخارجية التي يصدرها البنك، الأنظمة الداخلية التي تشرف عليها إدارة البنك والأ
 المفهوم من خلال المطالب الآتية: 

 ك المركزية ؛ تعريف البنو  •
 الرقابة الخارجية ؛ مفهوم  •
 . أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية بين التكامل لإرساء المتبعة الإجراءات •

 المطلب الأول: تعريف البنوك المركزية 
بالأساس   يرجع  وذلك  للبنوك  موحد  تعريف  على  الاقتصاديون  والمفكرون  المصرفيون  يجمع  لم 

 1ومن هذه التعريفات الآتي:   تلعبها البنوك المركزية.لاختلاف الأدوار التي 
تسهل  بصورة  واستعمالها  النقود  كمية  على  الرقابة  هدفها  مصرفية،  مؤسسة  هو  المركزي  البنك 

 تنفيذ السياسة النقدية ...، فهذا إذا المؤسسة المختصة بالصيرفة المركزية. 
النقدي والمصرفي في البلد، ويقع البنك المركزي هو مؤسسة نقدية حكومية، تهيمن على   النظام 

الاقتصادي   النمو  لزيادة  الائتمان  وتوجيه  المصرفي  الجهاز  العملة ومراقبة  إصدار  مسؤولية  على عاتقها 
وربطها  الاقتصاد،  داخل  المناسبة  النقدية  الكميات  توفير  طريق  عن  النقدي  الاستقرار  على  للمحافظة 

 بحاجات النشاط الاقتصادي. 
ال  والائتمانية  البنك  النقدية  السياسات  تنظيم  يتولى  حيث  مستقلة،  عامة  اعتبارية  شخصية  مركزي 

وفقا للخطة العامة للدولة، وله حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر   هاوالمصرفية والإشراف على تنفيذ
 وسجلات البنوك، بما يكفل الحصول على كافة المعلومات في تحقيق أغراضه. 

 

بالبنوك  حمزة الحاج،  - 1 ،  2009، طبعة أولى، عماد الدين لنشر والتوزيع، عمان، المركزية في ظل نظم الرقابة النقديةعلاقة البنوك الإسلامية 
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قيادة   وعن  للدولة،  والمصرفي  النقدي  الهيكل  تنظيم  عن  المسؤولة  المؤسسة  هو  المركزي  البنك 
 النمو الذي يحقق أكبر منفعة للاقتصاد القومي.  إلىالسياسة النقدية والائتمانية 

النظام   أسس  بوسائل شتى سلامة  البنكنوت، وتضمن  إصدار  تتولى  التي  الهيئة  هو  المركزي  البنك 
ويو  من  المصرفي  السياسة  هذه  عن  يترتب  بما  الدولة،  في  الائتمانية  السياسة  على  الإشراف  إليها  كل 

 تأثيرات هامة في النظامين الاقتصادي والاجتماعي.
أ  على  تعريفه  والائتمانية يمكن  النقدية  السياسة  وتنظيم  بالإشراف  تقوم  حكومية،  نقدية  هيئة  نه: 

ا  في  الاستقرار  يكفل  بما  للدولة،  الاقتصادي  والمصرفية  النمو  معدلات  أفضل  والمصرفي  النقدي  لنظام 
 الممكنة.
 الثاني: مفهوم الرقابة الخارجيةالمطلب  

لنشاطها وحفظ سلامة  التجارية لضمان السير الحسن  الرقابة على البنوك  المركزي  يمارس البنك 
 النظام المصرفي. 

 تعريف الرقابة الخارجية أولا: 
الخارجية عملا متمما للرقابة الداخلية، ذلك لأنه إذا كانت الرقابة الداخلية على درجة  الرقابة  تعتبر 

الإتقان من  فإ  عالية  الأداء،  يكفل حسن  داع عندئذ  بما  ثمة  ليس  فان   إلىنه  لذلك  أخرى خارجية،  رقابة 
أجهزة بواسطة  تمارس  أنها  كما  تفصيلية،  غير  أي  شاملة  تكون  العادة  في  الخارجية  مستقلة    الرقابة 

أن الجهاز الإداري للمنظمة لا يخالف القواعد والإجراءات وعادة ما   إلى متخصصة، ما يكفل الاطمئنان  
من حرية  يمكنها  دفع عالية واستقلال  مرموقة وقوة  مكانة  يعطيها  العليا، وهذا  الإدارة  الرقابة  أجهزة  يتبع 

 1ولة التأثير في اتجاهاتها. العمل وبعدها عن تدخل الأجهزة التنفيذية في أعمالها أو محا
بأنها   تمارسهاوتعرف  التي  الرقابة  أنواع  من  للتحق  نوع  البلاد  في  النقدية  من سلامة السلطات  ق 

النظم المصرفية والنقدية المطبقة والتأكد من صحة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المصرفية الصادرة  
أو مؤسسة النقد أو السلطة المخول    مثلا في البنك المركزي ن ذلك م من جهة، وللإشراف والمراقبة سواء كا

 2لها القانون حق الإشراف والرقابة على البنوك من جهة أخرى. 
 على البنوك  ثانيا: أنواع الرقابة الخارجية

 الرقابة الخارجية والمتمثلة في الآتي:  توجد عدة أنواع من
 الرقابة الكمية  .1

 

 .39ص:  ،مرجع سابق ،محمد احمد عبد الغني -1
العربيةسهام محمد السويدي،    -2 الدول  النقدية في  السياسة  فعالية  المركزية ودورها في  البنوك   رية، مصرالإسكند  ، الدار الجامعية،استقلالية 
 . 32، ص: 2010ولى، الأطبعة ال
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الرقابة الخاصة بكمية الائتمان وسعره، وتتضمن الحدود التي تلتزم بها البنوك  هي  الرقابة الكمية    
التجارية بالنسبة لحجم القروض التي تمنحها وسعر الفائدة الذي تفرض به، ويقوم البنك المركزي بتوجيه  

سياسة  هذه السياسة عن طريق تحديد نسبة احتياطات البنوك لديه، وكذا استخدام سياسة السوق المفتوحة و 
 سعر الخصم وإعادة الخصم لتحديد حجم الائتمان.

 الرقابة النوعية  .2
ا   وضع  لقطاع          تتضمن  الموجه  الائتمان  حجم  على  التأثير  قصد  للقروض  المختلفة  لأنواع 

كما  الأنشطة  لبعض  التجارية  البنوك  ممارسة بعض  من حرية  الحد  على  تعمل  ما، وكذلك  قطاعات  أو 
الضمان   ،ونوعا عنصري  فيها  يتوافر  التي  الاستثمارات  على  وقصرها  استثماراتها  على  قيود  ووضع 

 والسيولة. 
 الرقابة القانونية والإدارية  .3

التي   الرقابة  المالية في فترات  تيقصد بها  البنوك بنشر قوائمها  التي تلتزم  تم عن طريق الأحكام 
اهمين على حقيقة المركز المالي لهذه البنوك في  دورية حتى يقف البنك المركزي وأصحاب الودائع والمس

 1فترات متقاربة ومنظمة. 
 ساليب المتبعة في تطبيق الرقابة على البنوك التجارية الأثالثا: 

 2وتتمثل أهم الأساليب المتبعة في تطبيق الرقابة على البنوك التجارية في الآتي: 
 الأساليب الكمية  .1

التأثير في الحجم الكلي للائتمان في البنوك بغض النظر عن   إلىعادة ما تهدف هذه الأساليب    
 نوع الائتمان أو الغرض الذي يخدمه الائتمان الممنوح.

   سعر إعادة الخصم . أ 
لها، وباختصار     الأخير  البنوك والمقرض  المركزي بصفته بنك  البنك  تقليدي يقوم به  هو أسلوب 

 الخصم يؤثر سلبيا على كمية الائتمان الممنوح.فان رفع سعر 
 عمليات السوق المفتوحة .ب

السوق حسب     السوق أو شراء سندات من  المركزي ببيع سندات في  البنك  الذي هو قيام  الهدف 
ب وعملية  تحقيقه،  نظريا"  ينوي   " تؤدي  السوق  في  السندات  غير    إلى يع  بشكل  البنوك  ودائع  انخفاض 

السندات    إلىمباشر كما تؤدي   لعملية شراء  للتمويل، والعكس صحيح بالنسبة  المتاحة  الأموال  انخفاض 
 من قبل البنك المركزي. 

 

شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ، فاعلية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية زبير عياش،  -1
 . 45، ص: 2007البواقي،   أمالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، 

 .88 -77: ص ، صابقجع سمر محمد احمد عبد البني،  -2
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 الودائع  إلى تحديد نسبة الائتمان   . ج
البنوك على عدم تجاوز الائتمان الممنوح نسبة معينة من الودائع أي على   البنوك    وتعني إجبار 

 أن تزيد ودائعها إذا أرادت زيادة تسهيلات المصرفية.  
 تغيير نسبة الاحتياطي  .د

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارات بقواعد حساب نسبة الاحتياطي وإصدار تعليمات للبنوك    
درة  بزيادة أو تخفيض نسبة الاحتياطي بما يتناسب مع أهدافه، ومعروف أن زيادة هذه النسبة تحد من ق

 البنوك على التوسع في منح الائتمان. 
 الأساليب النوعية  .2

  إلى توجيه الائتمان    إلى وهذه من الأساليب الحديثة التي أصبحت البنوك المركزية تتبعها، وتهدف    
 النواحي المرغوبة والأغراض التي تخدم الاقتصاد وتساهم في نموه.

 بالهامش تحديد الهامش المطلوب في عمليات التمويل  .أ
وهو قيام البنك المركزي بتحديد نسبة الهامش المطلوب في هذه العمليات المصرفية بما يتناسب   

تؤدي   الهامش  نسبة  فزيادة  البنك ،  عمل   إلىمع هدف  لتمويل  الممنوح  الائتمان  الأوراق  تراجع  يات شراء 
 عمليات أخرى.  إلى المالية وتوجيهه

 تغيير سعر الفائدة على بعض أنواع القروض . ب
الممنوحة  يقو    القروض  مثل  الاستهلاكية،  القروض  على  الفائدة  أسعار  برفع  المركزي  البنك  م 

للأشخاص بهدف السياحة مثلا وتخفيض سعر الفائدة على القروض الإنتاجية وذلك لتوجيه الائتمان نحو 
 القروض الإنتاجية. 

 الإقناع الأدبي  . ج
خلا   من  للبنوك  الائتماني  السلوك  على  التأثير  محاولة  والمجلات هو  الصحف  في  المقالات  ل 

 والحوار المباشر ليتناسب هذا السلوك مع أهداف البنك المركزي. 
 تحديد حصة الائتمان .د

بشكل عام وعدم تجاوزه أو تحديد سقوف معينة بتحديد سقوف معينة للقروض  يقوم البنك المركزي    
 عينة وعدم تجاوز هذه السقوف. لاستخدامها في تمويل قطاعات معينة لاستخدامها في تمويل قطاعات م

 التصريح عن المخاطر المصرفية  .ه
يجبر البنك المركزي البنوك العاملة على التصريح عن كمية ونوعية الائتمان الممنوح للمتعاملين    

معها الذين تزيد التسهيلات الممنوحة لهم على مبلغ معين، وكذلك التصريح عن الضمانات التي استوفتها  
 ح هذه التسهيلات، كل ذلك يتم من خلال تعبئة جميع البنوك لنموذج معين موحد.البنوك مقابل من

ذلك     من  المركزي  البنك  للبنود  التأكد  إلىويهدف  التجارية  البنوك  تطبيق  المتعلقة    من  القانونية 
وا  جيدبالتسهيلات  معلومات  نظام  وإيجاد  الائتمانية،    لضمانات  القرارات  اتخاذ  في  البنوك  جميع  يخدم 
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المتعاملين    على  يساعدو  عن  الائتمانية  بالمعلومات  العاملة  البنوك  تزويد  في  المصرفية  الأخطار  كشف 
 الحاليين أو المحتملين لمساعدتها في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر صوابا ودقة. 

 فرض النسب والحدود الإلزامية ز. 
لمختلف     البنوك  الذي تقدمه  الائتمان  يفرض معينة،    القطاعات ولتحقيق أهدافللتحكم في حجم 

البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية نسبا أو حدودا إلزامية لا يجوز للبنك تخطيها، وإلا اعتبر  
 مخالفا ويتعرض للعقوبة، وأهم هذه النسب الآتي:

 نسبة الاحتياطي النقدي.  -
 نسبة السيولة القانونية.  -
 الودائع.  إلى نسبة الائتمان  -
 المال.  رأس الودائع و  إلى نسبة الائتمان  -
 الودائع.  إلى المال والاحتياطيات    رأس نسبة  -
 الحسابات الجارية.  إلى المال واحتياطيات    رأس نسبة  -
 إجمالي الموجودات.  إلى المال واحتياطيات    رأس نسبة  -
 الموجودات الخطرة المرجحة.  إلى المال واحتياطيات    رأس نسبة  -

 أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية  بين التكامل لإرساء المتبعة المطلب الثالث: الإجراءات
كإصدار   العامة  السلطة  وسائل  يستعمل  حيث  المصرفي،  للجهاز  الرئيسي  المسير  المركزي  البنك  يعتبر 

 ظة على سلامة الجهاز المصرفي.  الأنظمة والقرارات الموجهة للبنوك التجارية من أجل المحاف
 أولا: تعريف التكامل بين الرقابة الداخلية والخارجية

البنك    أعمال  واستدامة  سلامة  لضمان  مهما  أمرا  والخارجية  الداخلية  الرقابة  نظام  بين  التكامل  يعتبر 
الداخلية والخارجية الرقابة  إذ تتعاون  العملاء،  الفعالية  وحماية أصوله ومصالح  ، حيث يقوم نظام لتعزيز 

للأنشطة   اليومية  والمراقبة  المخاطر  في  للتحكم  داخلية  وإجراءات  سياسات  بوضع  الداخلية  الرقابة 
يقوم  المصرفية في حين  لتحسينها    ةالخارجي الرقابة  نظام  ،  الداخلية وتقديم توصيات  الرقابة  فعالية  بتقييم 

 . وضمان التزام البنك باللوائح المالية 
أثناء تنفيذها لمهامها،   التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة الرقابية  فالتكامل يقصد به 
المركزي   والبنك  البنك  في  الرقابية  الجهات  بين  العمل  وتوزيع  الرقابة  لأعمال  شاملة  تغطية  يضمن  بما 

 1لى البنك. توزيعا متناسقا بما يحقق أهداف الرقابة بشكل عام ويعود بالفائدة ع
 النظامين بين التكامل لإرساء ثانيا: الإجراءات المتبعة 

 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير الداخلية و المراجعة الخارجيةالتكامل بين المراجعة  عبد السلام عبدالله سعيد أبو سرعة،  - 1
 . 96، ص 2010، الجزائر، 3في العلوم التجارية، تخصص محاسبة و تدقيق، جامعة الجزائر 
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 حتى يتسنى للبنوك المركزية فرض سلطتها الرقابية تقوم بعدة إجراءات أهمها الآتي:   
 تسجيل البنوك .1  

لرقابة مستمرة على  يعتبر تسجيل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي بحد ذاته أسلوب أولي  
الأخرى  والبنوك  المركزي  البنك  بين  العلاقة  ينظم  الذي  القانون  أحكام  مجموعة   ،  تنفيذ  على  يتوجب  إذ 

لنظام الأساسي )عقد  تقديم طلبهم للسلطة النقدية، مدعما با  تجاري   بنك  المساهمين الذين يعتزمون تأسيس 
وفي حال موافقة السلطة النقدية والجهات الرسمية الأخرى على   التأسيس للحصول على الترخيص اللازم(، 

 1تأسيس البنك يتم تسجيل هذا البنك لدى البنك المركزي.
 البيانات الدورية دراسة  .2
الدورية التي يتوجب على البنوك تقديمها بصورة  تقدم الرقابة خطوتها الثانية وذلك من خلال البيانات      

 منتظمة للسلطة النقدية حسبما تحدده القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة. 
المركزي من الوقوف على تطورات نشاط كل بنك على حدا، وعلى    إن توافر هذه البيانات يمكن البنك 

البيانا المصرفي ككل، كما أن تحليل هذه  النظام  المركزي في    تيسيرت يعمل على  تطورات  البنك  مهمة 
يراها    اتخاذ التي  في  ضروريةالإجراءات  ومراقبة    الائتمانحجم    للتأثير  مع    وانسجامونوعه  أنشطتها 

 2والمالية في الدولة. متطلبات السياسة الاقتصادية
 تفتيش البنوك  .3

الرقابة على البنوك خطوتها الأكثر أهمية، لتتحول من مجرد رقابة مكتبية        رقابة ميدانية    إلىتخطو 
على   الكلام  وبصدد  محددة،  لمناهج  ووفقا  مباشرة،  البنوك  على  بالتفتيش  المركزي  البنك  بقيام  وذلك 

المعنى ليس تدقيقا، بل    أساسيات التفتيش، يمكن التأكد أنه لا رقابة حقيقية دون تفتيش، والتفتيش في هذا 
التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها البنك للسلطة النقدية، وذلك عن طريق   إلىهو تقييم فهو يهدف  

الكشف المباشر على مصادر هذه المعلومات في سجلات البنك، ثم ينطلق التفتيش للإطلاع على مدى 
السلطة النقدية، أو من الأجهزة الحكومية المختلفة  من    سواءإليه    تنفيذ البنك للأنظمة والتعليمات الصادرة،

 أو من مجلس إدارة البنك نفسه. 
أي  وعليه  الحسابات،  مطابقة  مدى  من  التحقق  التفتيش  فريق  على  أن  مدى  ضكما  من  التأكد  ا 

أعماله،  بنتائج  مفصلا  تقريرا  التفتيش  فريق  يقدم  ثم  البنك،  في  الداخلي  والضبط  الرقابة  وسائل  فاعلية 
 3نا المخالفات والملاحظات ومقترحا الإجراءات التصحيحية اللازمة. متضم

 

 

ذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  ، مآلية رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعايير الدولية ، دراسة حالة الجزائرراشدي سماح، - 1

 . 90، ص: 2011، الجزائر،3شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص: نقود ومالية، جامعة الجزائر 
 .68، ص: نفس المرجع السابق - 2
 .69، ص: نفس المرجع السابق - 3
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 الرقابة على أسعار الخدمات المصرفية .4

بتحديد أسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لمتعامليها مثل:    ةيقوم البنك المركزي مباشر 
العمولة التي تتقاضاها البنوك على إصدار الكفالات أو فتح الإعتمادات وتجديدها، وأسعار صرف بعض  

 يرها. غالعملات مقابل العملة المحلية و 
 تقارير مراقبي الحسابات  دراسة .5

البنوك   قوانين  لحساباتهتؤكد  خارج  مراقب  تعيين  مرخص  بنك  كل  قيام  ضرورة  على    ،المركزية 
للبنك،   المالي  المركز  المراقب تقريرا في منتصف ونهاية كل سنة مالية عن  المركزي، ويعد  البنك  يعتمد 
  ومدى التزامه بالقوانين واللوائح الصادرة إليه، ومدى مطابقة سجلاته للواقع متبوعا بالتوصيات التي يراها

المركزي بصورة عن هذه   البنك  المراقب بتزويد  للبنك. ويلتزم  المالي  المركز  لزيادة متانة  المراقب مناسبة 
الحسابات   مراقب  بالبحث والتحليل، ويعتبر  تناولها  يتم  إضافية  معلومة  تعتبر  التي  عن   مسئولاالتقارير، 

يتوخ   مل   اقبة الحسابات إذا وجد أنهصحة تقريره، إذا أن معظم القوانين تعطي البنك المركزي حق رفض مر 
 1ة في فحصه لحسابات البنك المكلف بمراقبته. الأمانالدقة و 
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 الفصل الثاني: الإطار النظري للرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية و العلاقة بينهما

 
 خلاصة الفصل الثاني 

تناو ت  ما  خلال  من  أداء  يمس   نظاما  أصبح  الداخلية  الرقابة  نظام  أن  يتبين  الفصل  هذا   في  لهم 
  البنوك   أصبحت  التكنولوجي  التطور  فمع  للبنك،  الداخلي  التنظيمي   للهيكل  المكونة  الوظائف  كل  تسيير
  مقوماتو   إجراءات   عبر  قانونية   وتشريعات  أطر   ضمن  للموارد   الأمثل  للاستغلال  كبيرة  تحديات  تواجه
 هو   لما  وفقا  تتم  العمليات  أن  من  التأكد  على  يعمل  فهو  الممكنة،  المخاطر  وتقابل  التحديات  هذه  مع  للتأقلم

  ية الوضع  على  للوقوف  تصحيحها  على   وتعمل  الانحرافات  ويكشف  ومستمر  دائم  بشكل  وذلك  له  مخطط
 .للبنك الحقيقية 

  التحكم   ثم  ومن  الدولة  النقدية   السياسة ي  ف  التحكم  خلال   من  أساسيا   دورا   المركزي   البنك  يلعب  كما
  الرئيسية  الوظائف  أبرز  ومن.  الاقتصادي  الاستقرار   تحقيق  أجل   من  النقصان  أو   بالزيادة  النقود  عرض  في
 . البنوك  بنك باعتباره الدولة  في التجارية البنوك  كل على  والمراقبة الإشراف  هو له

المخاطر من  والتحوط  التجارية  البنوك  تواجه  التي  للعقبات  التصدي  يمكن  من  وحتى  والتقليل 
  متطلبات  تطبيق  ة يحما  أجل   منحدتها تحرص أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية على التكامل فيما بينها  

 . المالي والنظام  المودعين والمأ  وحماية النقدية  السياسة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
 من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكامل

  في  المصرفية القروض  مخاطر

 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

مخاطر   من  للحد  كآلية  الرقابة  أنظمة  تكامل  الثالث:  الوطني  الفصل  البنك  في  المصرفية   القروض 
 الجزائري وكالة تبسة

 : تمهيد     
تعتبر فعالية النظام المصرفي وسلامته أداة لتحقيق النمو الاقتصادي، ولقد أثبتت التجارب العلمية 
والأزمات   للصدمات  التصدي  على  الوطني  الاقتصاد  وقدرة  الاقتصادية  الإصلاحات  نجاح  أن  والعملية 

البنكي، غير   النظام  بإصلاح  كبيرة  بدرجة  مرتبطة  ب  المتوقعة  الجزائر  عليه  عملت  ما  عدة وهذا  تبني 
والتعديلات التي طرأت عليه كإحداث آليات    10-90إصلاحات كتلك التي جاء بها قانون النقد والقرض  

قابة على البنوك  كالبنك المركزي، دوره في الر خارجية    رقابةوهيئات جديدة للرقابة المصرفية سواء كانت  
للمخاطر أو رقابة داخلية من قواعد وميكانيزمات وذلك   التسيير الأمثل  من أجل  التجارية ومساهمته في 

الضوء تسليط  يتم  وسوف  البنكي  للجهاز  محكم  والخارجية    على  تنظيم  الداخلية  الرقابة  البنك  في  واقع 
 لة تبسة كعينة للدراسة. الوطني الجزائري وكا

 هذا المفهوم من خلال الآتي:   لذا سيتم دراسة
 البنك الوطني الجزائري وسياسته الإقراضية؛  •
 . وإدارة المخاطر  الإقراضالرقابة على عملية  •
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 المبحث الأول:  البنك الوطني الجزائري وسياسته الإقراضية 

الفعالة  القنوات الهامة و ا باعتباره أحد  يعتبر النظام المصرفي في الجزائر القلب النابض لاقتصاده
القطاعات الاقتصادية    إلىفي تعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل ائتمان وأدوات استثمارية للتوجه  

و  كفاءة  وإصلاحات  ةوديمردالأكثر  تعديلات  بإدخال  النظام  هذا  عصرنة  على  الجزائر  عمدت  هنا  من   ،
وهياكلها قوانينها  الجز   ،مست  الوطني  البنك  فيها  في بما  العمومية  البنوك  أهم  بين  من  يعتبر  الذي  ائري 

 المطالب الآتية:  إلى تم تقسيم هذا المبحث  ، ولأجل دراسة ذلكالجزائر
 أهم إصلاحات النظام المصرفي في الجزائر؛  •
 ماهية البنك الوطني الجزائري؛  •
 السياسة الإقراضية في البنك الوطني الجزائري.  •

 المصرفي الجزائري المطلب الأول: أهم إصلاحات النظام 

شهدت المنظومة المصرفية في الجزائر العديد من التطورات، حيث لم تتوقف على ما خلفه الاستعمار،    
ومة تستجيب لطموحاتها وتواكب التطورات العالمية، فجاءت إصلاحات  ظإصلاح وخلق من إلى بل عمدت 

النقد والقرض    1988، وإصلاحات  1986سنة   قانون  أهم هذه الإصلاحات ما جاء به   وغيرها، ولعل 
الموجه  1990سنة   الاقتصاد  من  الانتقال  بعد  المصرفي    إلى،  القطاع  لتحرير  سعيا  السوق،  اقتصاد 

ت الرقابة المصرفية مع المعايير الدولية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية ووضع تدابير لتكييف آليا
 للدولة. 
   10 -90قانون النقد والقرض مضمون أولا: 

المتعلق بنظام البنك والقرض أين تم إدخال تغيير جذري على الوظيفة البنكية،    1986بعد إصلاح سنة   
المؤسسات،  إطار التنظيم الجديد للاقتصاد و   نوك فيالذي منح الاستقلالية للب  1988وبعدها إصلاح سنة  

 1وقد نص أساسا على الآتي:  ،م المصرفي على مسار تطور جديداوضع قانون النقد والقرض النظ
بعد خضوعه   - النقدية، وذلك  السياسة  بتسيير  المالية، وتكليفه  عن وزارة  استقلالية  المركزي  البنك  منح 

 ولياته الجديدة وسمي ببنك الجزائر. لعملية إعادة تنظيم للقيام بمسؤ 
صياغة    - عن  المسؤولة  النقدية  السلطة  بمثابة  يعتبر  الذي  والقرض  النقد  بمجلس  سميت  هيأة  إنشاء 

 سياسات القرض والنقد الأجنبي والدين الخارجي والسياسات النقدية. 
 تطبيق قواعد تتسم بالشفافية تحكم العلاقة بين الخزينة والنظام المالي.  -

 

المصرفيةحنان دريد،    -1 للخدمات  الدولي  كرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم  ، مذ التسويق 
 . 208، ص:2016، الجزائر، 1الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف 
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

إرساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات الخاصة والعمومية، بالنسبة لإمكانية الحصول على القرض    -
 وإعادة التمويل من البنك المركزي وكذلك أسعار الفائدة.

    10 -90 أهداف قانون النقد والقرض  ثانيا:
 1تتمثل الأهداف العامة لقانون النقد والقرض في الآتي:  

 تدخل إداري في القطاع المصرفي والمالي. وضع حد لكل  -
 رد الاعتبار لدور البنك المركزي في إدارة شؤون النقد والقرض.  -
 إعادة تقييم للعملة الوطنية.  -
 تشجيع الاستثمارات الخارجية والسماح بإنشاء بنوك وطنية خاصة أو أجنبية.  -
 بالبنوك والهيآت المالية. إلغاء مبدأ تخصص البنوك وتحديد وتوضيح النشاطات المنوطة  -
 تنويع مصادر التمويل للمتعاملين الاقتصاديين. -
 إنشاء السوق المالي وبورصة القيم المنقولة.  -
 إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك.  -

   10 -90  مبادئ قانون النقد والقرضثالثا: 
 2مبادئ قانون النقد والقرض في الآتي: تتمثل  

 الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة الائتمان . 1
للمؤسسات   القروض  ومنح  الاقتصاد  تمويل  عن  القانون  هذا  بموجب  العمومية  الخزينة  توقفت 

الدولة، وبهذا أعيد   المخططة من طرف  العمومية  الاستثمارات  العمومية وبقي دورها يقتصر على تمويل 
منح   في  دورها  التجارية  التي  للبنوك  للمشاريع  الاقتصادية  الجدوى  أساس  على  للاقتصاد وذلك  القروض 

 هي بحاجة إلى التمويل. 
 إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة. 2

أنها هي   المالية كانت تتحرك على  النقدية سابقا مشتتة في مستويات عدة، فوزارة  السلطة  كانت 
السلط لو كانت هي  النقدية، والخزينة تتصرف كما  امتياز  السلطة  المركزي لاحتكاره  البنك  أما  النقدية،  ة 

مراكز   في  التعدد  هذا  لإلغاء  القانون  هذا  جاء  ولذلك  النقدية  السلطة  المفروض  من  فهو  النقد  إصدار 
 السلطة وذلك بإنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة والمتمثلة في مجلس النقد والقرض. 

 ة الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة المالي. 3
فصل قانون النقد والقرض بين الدائرة النقدية والدائرة المالية، فلم تعد الخزينة بموجب هذا القانون  

من قانون النقد والقرض    78حرة في اللجوء إلى البنك المركزي من أجل تمويل عجزها، فقد تناولت المادة  

 

 .209ص:  ، نفس المرجع السابق -1
 . 198 -197، ص ص: 2003الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -2
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

أ  المادة على  العمومية، حيث نصت هذه  المركزي بالخزينة  البنك  للخزينة أن تستفيد من علاقة  نه يمكن 
حدود   في  ولكن  معينة  مالية  سنة  خلال  المركزي  البنك  من    %10تسبيقات  ممكن  حد  كأقصى  فقط 

يوم   240الإيرادات العامة للدولة المسجلة للدولة في السنة المالية السابقة، كما أن هذه التسبيقات مدتها  
حدة ويجب تسديد قيمتها قبل انقضاء هذه السنة، كما نصت  متتالية أو غير متتالية خلال السنة المالية الوا 

هذه المادة على أنه يمكن للبنك المركزي أن يقوم بشراء أو بيع سندات الحزينة العمومية التي تستحق في  
الإجمالي   مبلغها  يتجاوز  لا  والتي  أشهر  ستة  من  في    %20أقل  المسجلة  للدولة  العادية  الإيرادات  من 

 ابقة.  السنة المالية الس
         قرضقانون النقد وال  رابع: الهياكل الجديدة التي جاء بها

الهيئات والوسائل    إنشاء  من خلالوالتضخم    المديونية  لاعتماد علىإلى عدم ا القانون    يهدف هذا 
 1: وهي كالآتي لضمان حسن سير التنظيم النقدي والبنكي  الضروريةوالميكانيزمات 

 مجلس النقد والقرض .1
التي جاء بها قانون النقد والقرض بالنظر    ةساسيمجلس النقد والقرض من العناصر الأ   إنشاءيعتبر       

 أوالتي منحت له ويؤدي مجلس النقد والقرض دورين    الواسعةوالصلاحيات    إليهوكلت  أ المهام التي    إلى
ويتشكل مجلس النقد والقرض    ،في البلاد  النقدية  السلطة  وظيفةبنك الجزائر و   إدارةمجلس    وظيفة  ،وظيفتين

 :من
 . المحافظ رئيسا  -
 كأعضاءنواب المحافظ  -
رئيس    ةثلاث - يعينهم  سامين  والقرض    الحكومة موظفين  النقد  لمجلس  يمكن  بين   أنكما  من  يشكل 

 . ذلك ضروريا  رأى إذا شخص   أي  أو ةهيئ  أية ةلجانا استشارية، ويحق له استشار  أعضائه
وغير   المنقولة  الأموال في شراء    تيب  ، لبنك الجزائر  الإداري وكلف مجلس النقد والقرض بالتسيير  

والمعاملات  بإجراءيرخص  و ،  وبيعها  المنقولة العائد    الخاصة  الأمواليحدد شروط توظيف    ،المصالحات 
  ةالخ، وبصفته سلطويوقفها...    هيحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حسابات،  لبنك الجزائر

النقود، الخصم، قبول    بإصدار  متعلقةقوانين    بإصدارفهو مخول    ،هذا القانون   إطاريمارسها ضمن    نقدية
،  أجنبية وعملات    ثمينةوالعمليات لقاء معادن    والخاصة  العامةورهن السندات    ةالأمانالسندات تحت نظام  

المقاص  إغلاق  أوفتح   الخ، وتبلغ مشاريع الأ  ةغرف  البنوك...   بأحكاملإصدار عملا  ل المعدة    ةنظمبين 
المكلف    إلى  44  المادة للوزير    موافقةخلال يومين من    بالماليةالوزير  يطلب تعديلها   أنالمجلس ويحق 
 أيام.  ثلاثةالمحافظ كذلك خلال   إلىويبلغ 

 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، فرع التحليل  (2000-1990الإصلاحات الراهنة في الاقتصاد الجزائري )زكرياء دمدوم،  - 1
 .  125 - 123،  ص ص: 2002، الجزائر، 3الاقتصادي، جامعة الجزائر 
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 له  المسيرةبنك الجزائر والهيئات  .2
النقد والقرض   قانون  الجزائر   أصبحبموجب  بنك  المركزي يسمى  مؤسس  عبارةوهو    ،البنك    ة عن 

، ويسير بنك الجزائر من  للدولةماله    رأس   ة والاستقلال المالي تعود ملكي  المعنوية   بالشخصية تتمتع    ةوطني
والقرض النقد  ومجلس  المحافظ  من    إنشاءويعتبر    ،طرف  والقرض  النقد  في   واردةال   الإصلاحات مجلس 

  وظيفة   البنك و  ةدار إ مجلس    وظيفة  أساسيتينوظيفتين    الأخيريؤدي هذا    أصبححيث    ،قانون النقد والقرض 
النقود، كما يحدد شروط تنفيذ عمليات البنك مع البنوك والمؤسسات    إصداربقيامه بتنظيم    النقدية  السلطة
 (.       التمويل وشروطها ةعادإ ) المالية 
القانون    55  المادةحسب        توفير    مهمةتتمثل    10-90من  في  الجزائر  لنمو  ال  أفضل بنك  شروط 

مع السهر على الاستقرار    نيةالوط  الإنتاجيةجميع الطاقات    بإنماءمنتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها  
للنقد والخارجي  بتنظيم    ،الداخلي  يكلف  الغرض  الوسائل    النقدية  الحركةولهذا  بجميع  ويراقب  ويوجه 

 . تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف الماليةالتعهدات   ةدار إ هر على حسن  ستوزيع القرض ويالملائمة 
 الرقابة  اتهيئ .3

المصر   إن       للنظام  الجديد  المجال  فالتنظيم  فتح  بموجبه  والذي  الجزائري    الخاصةالبنوك    أمامي 
  للرقابة وهيئات    آليات  النقدية  للسلطةتكون    أنيتطلب    ،والذي يعتمد على قواعد السوق   الأجنبيةو   الوطنية 

 وانضباط السوق  لضمان الانسجام
 الآتي:  من الرقابةت وتتكون هيئا  ،ويحافظ على استقرار النظام المصرفي

 المصرفية  ة لرقابا ةجنل .أ
  إنشاء من قانون النقد والقرض على    143  المادةحيث نصت    المصرفية،  اللجنةباسم    أيضا وتعرف         

التي تخضع    ةنظملأحسن تطبيق القوانين وا   ةبمراقب  ةفهي مكلف  ،وصلاحياتها  أعضائهاوحددت    اللجنةهذه  
 .الماليةلها البنوك والمؤسسات  

العليا وخبيرين يقترحهما وزير   المحكمةمن محافظ البنك المركزي رئيسا، وقاضيان من    اللجنةوتتكون     
المس  تفقد   أساس على    الرقابية  بأعمالها  اللجنةوتقوم    المالية، الزيارات    وكذلكتندية،  الوثائق  طريق  عن 

 المالية. وك والمؤسسات مقرات البن إلى  الميدانية
 ؤونة الشيكات بدون م إصدار ةمكافحجهاز  . ب

حد وسائل الدفع  أ   بأهمليدعم ضبط قواعد العمل    ؤونةمدون  الشيكات    إصدار  ةجهاز مكافح  أتى
ويعمل هذا  ، 1992مارس  22المؤرخ في  03-92هذا الجهاز بموجب النظام  إنشاء وقد تم   . وهي الشيك

المعلومات   تجميع  على  كفاي  المرتبطةالجهاز  لعدم  الشيكات  دفع  هذه   ة بعوارض  بتبليغ  والقيام  الرصيد 
 .الوسطاء الماليين المعنيين  إلىالمعلومات 

 . ومركزية الموازنة عوارض الدفعمركزية مركزية المخاطر،  مصلحة كل منبالإضافة إلى  
 10 -90خامسا: أهم التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض 
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

عرفت الجزائر عدة إصلاحات على المنظومة المصرفية من خلال التعديلات التي عرفها قانون  
القوانين والأح  10  -90النقد والقرض   بمراجعة  قامت  عرفتها، حيث  التي  الأزمات  بعد  التي  خاصة  كام 

 1تنظم العمل المصرفي وأهم هده التعديلات الآتي: 
 01  -01الأمر رقم   .1

 10  -90أول تعديل لقانون النقد والقرض    2001فيفري    27الصادر في    01  -01يعتبر الأمر  
 والذي كان يهدف أساسا إلى تقسيم مجلس النقد والقرض إلى جهازين: 

الذي يشرف ع  - الإدارة  الحدود  الأول: يتكون من مجلس  المركزي ضمن  البنك  إدارة وتسيير شؤون  لى 
 المنصوص عليها في القانون. 

الثاني: يتكون من مجلس النقد والقرض وهو مكلف بأداء دور السلطة النقدية والتخلي عن دوره كمجلس   -
 إدارة لبنك الجزائر. 

بنك    تسيير  في  الإدارية  الجوانب  تعديل  تضمن  الأمر  هذا  فإن  المساس  وعليه  دون  الجزائر 
 بمضمون القانون. 

 03  -02الأمر رقم   .2
رقم    الأمر  المالية    2003سنة    03  -02صدر  والمؤسسات  للبنوك  الداخلية  بالرقابة  والمتعلق 

والصادر عن مجلس النقد والقرض، ويهدف هذا الأمر إلى تحديد مستوى الرقابة الداخلية التي يجب على 
البنوك والمؤسسات المالية تطبيقها خصوصا أنظمة القياس وتحليل المخاطر ونظام مراقبتها والتحكم فيها، 

 عموما الإجراءات التنظيمية الآتية: وتضمن 
 مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية.  -
 التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات.  -
الفائدة    - أسعار  مخاطر  القرض ونظام  مخاطر  اختيار وقياس  المتضمنة  المخاطر والنتائج  نظام قياس 

 وكذلك نظام قياس مخاطر النظام. 
 المخاطر.  نظام المراقبة والتحكم في -
 نظام المعلومات والوثائق.  -

 11  -03الأمر رقم   .3
المصرفي   الجهاز  ضعف  في  والتجاري  الصناعي  والبنك  الخليفة  ببنك  المتعلقة  الفضائح  تسببت 

أوت   26في    11-36الجزائري وضرب مصداقيته، مما دفع بالسلطات النقدية والمالية إلى إصدار الأمر  
 ويحل محله.  10-90قانون جديد يلغي قانون النقد والقرض  ، ويعتبر هذا الأمر بمثابة2003

 

 . 214 -212، ص ص: مرجع سابقحنان دريد،  -1
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

ليشدد أكثر على المسؤولين عن    01-01مع التأكيد على بعض التعديلات الجزئية التي جاء بها الأمر  
 تسيير البنوك بتوضيح المخالفات في إدارتها والنص على العقوبات المقابلة لها. 

ائف مجلس الإدارة والذي يعتبر السلطة التشريعية القائمة  مهام ووظ 11-03ومن أهم ما نص عليه الأمر 
على إصدار النصوص والقواعد التنظيمية المطبقة في بنك الجزائر والبت في المنازعات، وتم كذلك توسيع 
وتقييمها،   ومتابعتها  عليها،  والإشراف  النقدية  للسياسة  بتحديده  نقدية  كسلطة  والقرض  النقد  مجلس  مهام 

ال  النقدية،  ولهذا يحدد  السوق  في  الوقاية  قواعد  وضع  النقد وكذا  استخدام  ويحدد  النقدية  الأهداف  مجلس 
والمؤسسات   البنوك  عملاء  حماية  مهمة  للمجلس  أوكلت  وهكذا  السوق،  في  معلومات  نشر  من  ويتأكد 

ي فيما  والحكومة  الجزائر  بين  ما  والتنسيق  التشاور  وتدعيم  المصرفية  المعاملات  مجال  في  خص المالية 
الجانب المالي، وذلك من خلال إثراء مضمون وشروط التقارير الاقتصادية والمالية، إنشاء لجنة مشتركة 
للمعلومة   أفضل  انسياب  على  العمل  الخارجي،  والدين  الحقوق  لتسيير  المالية  ووزارة  الجزائر  بنك  بين 

 المالية. 
 04  -10الأمر رقم   .4

الأمر    في    04  -10جاء  رقم  ل   2010أوت    26المؤرخ  الأمر  ويتمم  المتعلق   11  -03يعدل 
 بالنقد والقرض، وتتمثل أهم النقاط التي جاء بها الآتي: 

لا يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري    -
على الأقل من رأس المال، ويمكن أن يقصد   %51إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة  

 بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء.
والذي    - الخاصة  الأموال  رؤوس  ذات  المالية  والمؤسسات  البنوك  رأسمال  في  نوعيا  سهما  الدولة  تملك 

 يخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة دون الحق في التصويت. 
المحافظ بصف  - ة مسبقة بأي تنازل عن أسهم أو سندات مشابهة في بنك أو مؤسسة  يجب أن يرخص 

 مالية وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس. 
التراب    - مستوى  على  يتم  لم  مالية  مؤسسة  أو  بنك  في  مشابهة  سندات  أو  أسهم  عن  تنازل  كل  يعتبر 

 ثر. الوطني وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لاغيا وعديم الأ
 لا يرخص للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية برهن أسهمهم أو سنداتهم المشابهة.  -
 تملك الدولة حق الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة ككل بنك أو مؤسسة مالية.  -

 10  -17الأمر رقم   .5
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

المتعلق   11  -03المعدل والمتمم للأمر رقم    2017أكتوبر    11المؤرخ في    10  -17جاء الأمر   
    1بالنقد والقرض، وتتمثل أهم النقاط التي جاء بها الآتي: 

لتمويل      إيراداتها  في  تراجع  الجزائر  شهدت  العالمية،  السوق  في  المحروقات  أسعار  انخفاض  بعد 
 الموازنة العامة و التي تعتمد أساسا على المحروقات.

والتي تسمح بطبع كتلة نقدية ليس لها مقابل لدى البنك   إلى سياسة التسيير الكميلجأت الجزائر  
المؤرخ في    10-17ا بإصدار قانون النقد والقرض  المركزي، من أجل تمويل الموازنة العامة للجزائر. وهذ

المادة    2017أكتوبر  11 وهي  وحيدة  مادة  على  يحتوي  البنك  45والذي  يقوم  أن  على  تنص  والتي   ،
لم استثنائي و  التي تصدرها المركزي بشكل  المالية  السندات  الخزينة  دة خمس سنوات بشراء مباشر من 

 في: الخزينة من أجل المساهمة على وجه الخصوص
 تغطية احتياجات تمويل الخزينة.  -
 تمويل الدين العمومي الداخلي.  -
 تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.  -

الاقتصاد    الإصلاحات  برنامج  تنفيذ  لمرافقة  الآلية  هذه  في  تنفذ  تفضي  أن  ينبغي  والتي  والميزانية،  ية 
   . توازنات خزينة الدولة إلىنهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير 

 توازن ميزان المدفوعات. -
النقد والقرض قانون  به  أتى  الذي  أبرز  في    10-17من  من    53المادة    2017أكتوبر    11المؤرخ 

 في فقرتها "ب" على ما يلي: والتي تنص  2003أوت  26المؤرخ في  10-03الأمر 
يرخص للبنك المركزي بشراء مباشرة السندات من الخزينة العمومية، بهدف تغطية احتياجات التمويل   -

يوم،    240انة لا تتعدى  ز للخزينة العمومية، و التي كانت قبل هذا القانون تكون في شكل أذونات خ
 من إجراءات السنة الفارطة.   %10أو تسبيقات لا تتعدى 

العمومي ي - الدين  تمويل  بهدف  العمومية  الخزينة  من  للسندات  مباشر  بشراء  المركزي   للبنك  رخص 
 في فقرتها الثالثة.  11-30من الأمر  46الداخلي على عكس المادة 

يرخص للبنك المركزي  بشراء مباشر للسندات من الخزينة العمومية بهدف تمويل الصندوق الوطني   -
 للاستثمار. 

 الحالي للجهاز المصرفي الجزائري هيكل ال: سادسا
مع   تكييفها  بغرض  تعديلات  عدة  الاستقلال  منذ  الجزائري  المصرفي  النظام  هيكل  على  طرأ 

   1المستجدات الوطنية والعالمية وذلك عبر مراحل، ومن أهمها الآتي: 

 

، مجلة 2017-1990خلال الفترة  أثر تعديلات قانون النقد والقرض على مسار إصلاح المنظومة البنكية الجزائرية  زواوي فضيلة وآخرون،  -1
 . 85، ص: 2021، 01، العدد05البحوث والدراسات التجارية،جامعة بومرداس، الجزائر، المجلد 
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 2016هيكل النظام المصرفي الجزائري نهاية سنة  : «02رقم » جدولال
 بنك الجزائر 

 مكاتب التمثيل  المؤسسات المالية  البنوك التجارية 

نية 
وط

ة ال
ومي

لعم
ة ا

جاري
 الت

وك
البن

 

 BNAالبنك الوطني الجزائري  -
 BEAالبنك الخارجي الجزائري  -
الريفية    - والتنمية  الفلاحة  بنك 

BADR 
 BDLبنك التنمية المحلية  -
 CPAالقرض الشعبي الجزائري  -
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط    -

CNEP 

 CNMAالصندوق الوطني للتعاون الزراعي  -
الشركة المالية المساهمة  -

SIFONANCE_SPA 
 SRHمؤسسة إعادة التمويل للرهن العقاري  -
 ALCالشركة العربية للإيجار  -
 CETELEMسيتيلام الجزائر  -
 MLAالمغاربية للإيجار  -
 BNLالمؤسسة الوطنية للإيجار  -
 ILA- IJAR LEASINGأيجار للإيجار  -
 EDI-IDJARإيجار الجزائر  -
 صندوق الاستثمار الوطني  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البنك العربي   -
البريطاني التجاري 

BACB 
اتحاد البنوك العربية   -

 UBAFوالفرنسية 
القرض الصناعي  -

 CICوالتجاري 
- BANCO 

SABAUDELL 
- MONTE 

DEIPASHIDI 
SIENA 

اتحاد البنوك   -
والمؤسسات المالية  

ABEF  (4   جانفي
2016 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بية 
لأجن

ة ا
جاري

 الت
وك

البن
 

 الجزائر بنك البركة  -
 ABC البنك العربي للتعاون الجزائر -
 NATIXISناتيكسس الجزائر  -
 الشركة العامة الجزائر  -
 CITI BANK -فرع  –سيتي بنك الجزائر  -
   -فرع  –البنك العربي الجزائر  -
 BNP PARIBASباريبا بنك  -
 TRUST BANK TBAترأست بنك الجزائر  -
 AGBبنك الخليج الجزائر  -
 HBTFبنك الإسكان للتجارة والتمويل  -
 FRANSABANKفرانس بنك  -
 CA-CIBشركة القرض الفلاحي والاستثمار  -
 ASBAبنك السلام الجزائر  -
 HSBC -فرع  –البنك البريطاني الجزائر  -

  .230:ص، مرجع سابق، دريد حنان: المصدر

المؤسسات المالية وهذا ما كان يسعى إليه قانون النقد والقرض من يتضح من الشكل أعلاه تنوع  
خلال إيجاد منظومة بنكية فعالة لإرساء قواعد نظام اقتصاد السوق، إلا أنه بعد إعلان إفلاس كل من بنك  
البنكي   القطاع  في  الاقتصاديين  والمتعاملين  الجمهور  ثقة  تزعزعت  التجاري  الصناعي  والبنك  الخليفة 

 الأجنبي وبالتالي هيمنة البنوك العمومية على النشاط البنكي.   الخاص أو
 

 

 حنان دريد، مرجع سابق، ص: -1
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 وكالة تبسة   المطلب الثاني: ماهية البنك الوطني الجزائري 
البنك   بتطور يعتبر  مهامه  تطورت  الجزائري،  المصرفي  النظام  من  جزء  الجزائري  الوطني 

مست   التي  إلىالإصلاحات  التطرق  وقبل  النظام  بولاية    هذا  الجزائري  الوطني  للبنك  الرئيسية  الوكالة 
 بصفة عامة. الجزائري   الوطنيلبنك التطرق إلى ا أحد فروعه وموقع التربص لا بد من  -491 -تبسة

 البنك الوطني الجزائري تعريف  أولا:  
 نشأة البنك الوطني الجزائري   .1

أنشأت في الجزائر المستقلة، حيث جاء هذا  يعتبر البنك الوطني الجزائري من أول البنوك التجارية التي    
البنوك  ، معوضا للبنوك الأجنبية التي توقف نشاطها بعد الاستقلال لتستبدل به  1966جوان   13البنك في 

والتجاري،   الصناعي  القرض  إفريقيا.الآتية:  في  والصناعة  للتجارة  الوطني  وهولندا،  البنك  باريس  بنك   ،
  1. البنك الوطني الجزائري وبهذا أنشأ مكتب معسكر للخصم.  

 مهام البنك الوطني الجزائري   .2
الودائع حيث يقوم بجمعها   الجزائري بنك تجاري، فقد كانت له صفة بنك  الوطني  البنك  باعتبار 

وتبعا لمبدأ التخصص في النظام البنكي الجزائري فقد تكفل البنك الوطني    ،ومنح القروض قصيرة الأجل 
الفلاحي حيث بدأ في تولي هذه للقطاع  القروض  بمنح    1968، وفي سنة  1967المهمة سنة    الجزائري 

الفلاحي  احتكر   التمويل  الريفية سنة    إلىبنك  الفلاحة والتنمية  بنك  إنشاء  إعادة هيكلة   1982حين  بعد 
 بنك الفلاحة والتنمية الريفية.   إلىوطني الجزائري وانتقال مهمة تمويل القطاع البنك ال

من القانون الأساسي للبنك الوطني الجزائري هو بنك للودائع، حيث يقوم    05وكما تحدده المادة  
البنوك من  النوع  هذا  لمثل  تخول  التي  البنكية  الوظائف  استقبال    ،بكل  بإمكانه  الموارد  جمع  ناحية  فمن 

بإمكانه منح مختلف القروض والتسبيقات  فما من ناحية الإقراض  موال من الجمهور في شكل ودائع، أ لأا 
عمليات التجارة الخارجية فهي تعالج كل عمليات الصرف وتسوية المعاملات مع الأطراف    إلىبالإضافة  
طريق  إلىالأجنبية   عن  والتسديد  الصندوق  عمليات  مثل  العادية  العمليات  ضمان  الشيكات    جانب 

  2. والتحويلات والتوطين البنكي ...الخ من العمليات البنكية 

وقد قام قانون النقد القرض بتحديد مهام كل البنوك التجارية الجزائرية على وجه العموم بما فيها 
 3: البنك الوطني الجزائري، حيث تتضمن العمليات المصرفية وفقا لهذا القانون ما يأتي

 الجمهور وكذلك وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل. تلقي الأموال من  -
 القيام بكل عمليات الإقراض.   -

 

 . 188،189، ص ص: مرجع سابقالطاهر لطرش،  -1
248.-, Edition INAS, Paris, 2003, PP: 44Le système bancaire Algérien ,Abd lkrim NAAS -   

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم لقانون النقد   2003أوت    26هـ، الموافق لـ:    1424جمادى الثانية،    27مؤرخ في    11-03الأمر رقم    -3
 . 72إلى    66 من ، المواد52، الجريدة الرسمية رقم 10-90والقرض، 
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 عمليات الصرف.  -
 العمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة.  -
 الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات. -
المالي لكل ا  - أو التجهيزات وإنمائها مع  الاستشارة والتسيير  المؤسسات  لخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء 

 مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال. 
كما أن البنك الوطني الجزائري له مساهماته الفعالة في تمويل المشاريع من خلال منح القروض  

  ، مساهمة منه في تشجيع الاستثماروتسهيل المعاملات الخارجية فيما يخص استيراد وسائل الإنتاج وذلك  
للودائع وبنك   بنك  فهو  الأبعاد  متعدد  بنكا  الجزائري  الوطني  البنك  أن  للتنمية  الجزائري  الصندوق  ويعتبر 

بسبب    ةالمؤسسات الوطنية وبنك الاستثمار باختصار هو بنك يتجه نحو السوق الداخلية والسوق الخارجي
 1. تعدد وتنوع أهدافها ومهامها

 مكانة البنك الوطني الجزائري   .3
عر   إمكانياته  لقد  بزيادة  نشاطه  سنوات  مختلف  خلال  ملحوظا  تطورا  الجزائري  الوطني  البنك  ف 

 وكالة .  233البشرية، المادية والمالية، حيث بلغ عدد الوكالات الموزعة على مستوى التراب الوطني  
الإفريقية    البنوك  ترتيب  حول  إجراؤها  تم  إحصائيات  في  احتل  الجزائري  الوطني  البنك  أن  كما 

، المرتبة الحادية عشر بإجمالي ميزانية يصل  2000نة  بنك الأولى على مستوى الإفريقي لس  200نتقاء  وا 
 2. بنك  200مليار دولار من بين  4.14  إلى

لتجارية حتى على المستوى الإفريقي ويرجع ا وبهذا يعتبر البنك الوطني الجزائري من أهم البنوك   
مهامه وتطور  فترة نشاطه وتعدد  لطول  تعتبر  ذلك  الوطني والتي  التراب  مستوى  على  ها وانتشار وكالاته 

 الوكالة الرئيسية لولاية تبسة إحداها وموقع التربص لذا سيتم التركيز عليها في المطلب الموالي.
 -491-ثانيا: التعريف بالوكالة الرئيسية تبسة 

 -491-نشأة الوكالة الرئيسية تبسة  .1
ي هو  1985أفريل  13مهامها بموجب القرار الصادر بتاريخ   -491-بدأت الوكالة الرئيسية تبسة  

الجهوية للاستغلال   للمديرية  التابعة  الرئيسية  الوكالات  أهم  الرقم الاستدلالي  تبسةمن  لها    ، 491  وأعطي 
 مليار، وتتفرع منها ثلاثة وكالات فرعية هي الآتية:  150ويقدر رأس مالها حاليا حوالي 

 . -483-لولاية تبسة وكالة فرعية  -
 .  -484-وكالة فرعية لبلدية ونزة  -
 . -486-وكالة فرعية لبلدية بئر العاتر  -

 

1P:48. ,cit-OpAbd lkrim NAAS,  - 
 . معلومات مقدمة من البنك - 2
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 -491-مهام الوكالة الرئيسية تبسة  .2
 :  الآتي عدة مهام من أهمها -491-وكالة الرئيسية بولاية تبسة ل ل  

 فتح الحسابات بكل أنواعها.  -
 من سحب ودفع وتحويل.  فتحهاليات على الحسابات التي تم إجراء كل العم -
 القيام بتحصيل الشيكات وعمليات التحويل.  -
 التعامل وفق الأوراق التجارية من خلال التحصيل والخصم.  -
 القيام بعمليات الصرف.  -
يلات  عمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، سواء التحو ل لف إجراءات التعاملات الخارجية وفقا لتتسهيل مخ  -

ا قصد  الإللخارج  وفتح  الأجنبي لتسوية  التجارية  العقود  وتسيير  المستندية  التحويل    ةعتمادات  طريق  عن 
 الحر أو التحصيل المستندي. 

العمل على توفير كل فرص التمويل من قروض قصيرة الأجل بكل أنواعها أو متوسطة الأجل سواء    -
 للقطاع العام أو الخاص. 

 تسهيل التعاملات التجارية من خلال تقديم الضمانات للمتعاملين المقبلين على دخول مناقصات.   -
متابعة حسابات العملاء وتسجيل المخالفات كعدم الالتزام بشروط التعاملات المصرفية مثل عدم تغطية   -

مدين،   المعلومات    حيثحساب  بنك  تشكيل  كافة  و يتم  على  محتوياته  توزيع  والبنوك  يتم  الوكالات 
 والمصالح الضريبية والقضائية للحذر من التعامل مع هذا النوع من العملاء.

المتابعة الإدارية والقانونية الصارمة لمختلف العمليات المصرفية نظرا للمخاطر المصرفية العديدة التي    -
 تواجهها.

 تأجير الخزائن الحديدية.  -
 -491-أهداف الوكالة الرئيسية تبسة  .3

باعتبارها وكالة رئيسية على مستوى الولاية بأغلب الوظائف    -491-تقوم الوكالة الرئيسية تبسة   
 المصرفية المخولة للبنوك التجارية وذلك رغبة منها في تحقيق الأهداف الآتية: 

العمل على تحقيق الربح باعتبارها شخصية معنوية تتمتع بصفة التاجر خاصة بعد الإصلاح النقدي    -
وإعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار    1986أوت    19الصادر في    12-86اء بموجب القانون رقم  الذي ج

، وابتداء من 1988جانفي    12الصادر في    06-88التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات بموجب القانون  
يخضع   البنوك  نشاط  أصبح  التاريخ  بمبد  إلىهذا  نشاطه  أثناء  يأخذ  وأن  ولابد  التجارة  الربحية  قواعد  أ 

 1. والمردودية
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

مع   إلىالسعي    - أشكالها  بكل  المصرفية  العمليات  مختلف  توفير  خلال  من  العملاء  احتياجات  تلبية 
 مراعاة عاملي الكلفة والزمن.

 ه لتحري السرعة والدقة في تنفيذ أنشطتها. ايرة التطور التكنولوجي واستخداممس -
نكية مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع الآلية ووسائل  الب   دخال تقنيات حديثة في عالم النشاطاتإ   -

السويفت   نظام  مثل  العالمية  هذه   (Swift)التسويات  لتسهيل  الرئيسية  الوكالات  مستوى  على  وتوفيره 
 لعمليات.  ا 

الا  - المتعاملين  احتياجات  مختلف  التنتوفير  من خلال  التمويل  من  قروضها قتصاديين  محفظة  في  ويع 
تحقيق الربح    إلىالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات التي تؤدي  وبالتالي  

 وخلق مناصب الشغل. 
ال   البنك  التجارييعتبر  البنوك  من  الجزائري  المصرفية  وطني  الوظائف  كل  بأداء  تضطلع  التي  ة 

تكيف ومعطياته، فاستقلالية  وأيضا تعمل على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد تحاول أن ت
هذا ما ، من أجله وأدائه لدوره في التمويل الذي أنشأ النظام البنكي واتخاذ مساره الأصلي في النظام المالي 

ينعكس على كل المجالات الاقتصادية وفي نفس الوقت سوف يضاعف من مسؤولية البنوك التجارية التي  
الدولة كانت دائما العون الذي يعمل على تغطية العجز    كانت لا تفكر في تحمل الخسائر من عدمه كون 

وحتما   المصرفية  الوظائف  على  والسيطرة  العمل  ضرورة  تعني  الحديثة  المعطيات  لكن  فيه،  تقع  الذي 
  إلى اطر المرافقة لها ومنها على وجه الخصوص خطر القرض أو خطر عدم التسديد والذي يحتاج  خالم

 .  لى التحكم في هذا الخطره ليساعد عنظام يتكامل فيما بين
   -491-الهيكل التنظيمي للوكالة الرئيسية تبسة  .4

يوضحه    ما  وهذا  المصالح  مختلف  على  موزعة  الأنشطة  أهم  بالوكالة  التنظيمي  الهيكل  يوضح 
 الشكل الآتي: 
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 -491-(: الهيكل التنظيمي للوكالة الرئيسية تبسة 06الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : معلومات مقدمة من طرف البنك المصدر

 المديــــــر

 والمنازعات    خلية القضايا

 المراقب الدائم 

 الأمانة 

 القسم الإداري 

 نائب المدير المكتب الخلفي  نائب المدير المكتب الأمامي 

 

 مصلحة الصندوق

 فرع الشباك والخزينة )دج( 

 فرع حساب العملات الأجنبية 

 وسائل الدفع فرع 

 فرع الخدمات المصرفية الالكترونية 

 قسم العلاقات مع العملاء 

 مكلف بالعملاء الكلاسيكيون 

 مكلف بعملاء التمويل الإسلامي

مصلحة التجارة  

 الخارجية 

فرع التوطين  
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فرع الائتمان  

المستندي  

الحوالات  

المستندات 

وإعادة التحويل 

 التحويل 

 مصلحة الالتزامات 

دراسة وتحليل 

 ملفات الائتمان 

التسيير الإداري 

ومتابعة  
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 الجزائري السياسة الإقراضية في البنك الوطني : الثالثلمطلب ا

طبي حسب  الجزائرية  التجارية  البنوك  في  الإقراضية  السياسة  القروض تختلف  ونوعية  النشاط  عة 
البنك في إعداد  المقدمة،   التي توضع قصد أن تفيد  المبادئ والمفاهيم  فالسياسة الإقراضية هي مجموعة 

برامج وإجراءات الإقراض ويتم الاسترشاد بها عند البث في طلبات الإقراض ويتم الالتزام بها في عمليات 
 التنفيذ.   

 أولا: معايير طلب القرض 

 1ض وهي كالآتي: توجد معايير يعتمد عليها البنك عند طلب القر 

 تصريحات المقترض  .1

 يجب أن يصرح المقترض بما يلي: 

تفاقية  ا قتراض حسب نصوص وشروط  أنه يملك الكفاءة القانونية المطلوبة لممارسة نشاطه من أجل الا -
 . لقرض ولتنفيذ هذه النصوص والشروطا 

توقيع   - قبل  الإجراءات  جميع  إتمام  مع  الأساسية  لقوانينه  طبقا  قرارا أنه  بالخصوص  القرض    تفاقية 
السيدة    تفاقية القرض هذه، تم أخذ بصفة صحيحة من طرفا لتزام حسب نصوص وشروط  قتراض والاالا

القرض،    تفاقيةا وأنه تم الترخيص له بصفة صحيحة لتوقيع    2018ديسمبر    23  المسيرة والمالكة بتاريخ 
ن هذه الأخيرة تبقى سارية المفعول طالما تكون كذلك ا السندات لأمر، رسالة التعليمات وعقود الضمانات و 

 . تفاقيةالواجبات المقررة في الا

التي يجب تقديمها قبل توقيع الا  إن - الحالية تثبت بصفة صريحة  الوثائق والمستندات  للسلطات  تفاقية 
 . المخولة للسيدة المالكة

يمكن أن  - إدارية  إجراءات  أو  أو تحكيمية  دعوة قضائية  قائم ولا توجد ضده أي  أي نزاع  أنه لا يوجد 
توقيع   تمنع  أو  بأ  اتفاقيةتعرقل  تمس  أو  الضمان  سندات  أو  لأمر  سندات  ملحقات  أو  مواله،  القرض 

 . نشاطه، أو وضعيته المالية

انت التي هو فيها طرف تمكن لدائن لأي تفاقية كا أنه لم يخالف أي واحدة من واجباته في إطار أي   -
 . ستحقاقه المسبقا دين أن يصرح ب

أنه مالك بكامل الملكية لموجوداته )أمواله( أو مستفيد من إيجارات صحيحة تماما وسارية المفعول ولم   -
 حتياطي لفائدة الغير. ا أية كفالة أو ضمان ، أو متياز ضمان أو حق تمييزي للدفعا يمنح لأي كان أي 

دعوى  أنه لا  - أو  أي حجز  يوجد  سلبا ا  يؤثران  أن  يمكنهما  أمواله  وضعية    تجاه  على  أو  أعماله  على 
 . أمواله 

 

 معلومات مقدمة من طرف البنك.  - 1



 

  
69 

 
  

 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

أنه ليس مؤهلا لطلب حصانة سيادة تحت أي قانون وهذا في حالة إجراءات قانونية تباشر ضده تنفيذا   -
 . تفاقية القرض الحاليةا لإحدى واجباته الناتجة عن 

لها   - التي يخضع  له واجبات تفاقية  بموجب هذه الاأن الواجبات  غير مشروطة   تشكل مستقبلا بالنسبة 
 .تراض يكون تعاقد بهاقمع أي واجب أو أي  تأخذ مرتبة التساوي 

أن الكشوفات المالية المسلمة للبنك تم تحريرها طبقا لمبادئ المحاسبة المعتمدة وهي منظمة ومخلصة   -
لذمته الحقيقة  للمكونات  ومطابق  صحيح  رأي  وضعية    وتمنح  وأن  ونتائجها  المالية  ووضعيته  المالية 

 . من القانون التجاري  20مقرر  715جتماعية مطابقة لأحكام المادة حساباته الا

تفاقية الحالية يندمج فيه الأصل والفوائد التي جرت  أنه واع ويقبل أن التسديد الكامل لدينه موضوع الا -
ما الحالي،   والتي  التمويل  إطار  في  أي  تزال جارية  المساس  ا وأن  موضوعه  يكون  لن  طرفه  من  حتياج 

 د الفوائد الممثلة لمكافئة )أجر( البنك. يبتسد

 لتزامات المقترض إ .2

للبنك بموجب   إلى غاية دفع أو تسديد كامل المبالغ المستحقة  تفاقية القرض الحالية  ا يلتزم المقترض 
 الآتي: ب

 . نشاطاتهلقانوني وكفاءته لممارسة المحافظة على وجوده ا -

جتماعي، جتماعيين، مقره الا عدم تغيير أو ترك من يقوم بتعديل شكله القانوني، موضوعه ورأسماله الا -
 . المسبقة للبنكطبيعة نشاطه، أو توزيع رأس ماله بدون إعلام، والحصول على الموافقة 

و أية إعادة هيكلة  نفصال وعدم القيام بأي عملية مساهمة أ عدم القيام أو مباشرة إجراءات الضم أو الا -
 . كنمهما كان نوعها بدون إعلام والحصول على الموافقة المسبقة للب

 . لتكفل بمصاريف تنقلاتهم المناسبة زيارة ممثلي البنك وا  مكينالإذن وت -

عدم بيع نقل الملكية أو تحويل بأية طريقة كانت لكل جزء من أملاكه )المادية، المعنوية، أو المالية(   -
نازل عن أي حق لفائدة الغير في كل أو جزء من أملاكه تكون نتيجة التخفيض من قيمتها للغير، وعدم الت

ر  بما في ذلك تلك الأملاك التي هي موضوع تمويل من طرف البنك ما عدا إذا كان ذلك يدخل في إطا
 . التسيير العادي لنشاطه

ه مدينا أصليا أو  سواء بصفتد أي دين كان  يعدم الموافقة ولا قبول تشكيل بصفة ضمان دفع و/أو تسد -
 . ضامنا أو كفيلا 

 المال   رأس كتتاب لرفع إ   ستثناء المساهمات في شكلالتزام بديون جديدة، مهما كان شكلها بعدم الا -

عن   - الناتجة  المبالغ  جميع  الحاتوطين  في  المشروع  إلىستغلال  البنك  لدى  المفتوحة  ة  يغا  سابات 
 . تفاقية القرضا التسديد الكامل لجميع المبالغ المستحقة بموجب 

فندق  تخصيص مبلغ القرض فقط لإنجاز مشروع أشغال إعادة تهيئة وتجديد الآلات ومعدات التجهيز لل  -
 . الرئيسي موضوع القرض الحالي
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 . ستعمال جيد والتكفل بصيانتهاا الحفاظ على أملاكه بكامل الملكية أو مؤجرة في حالة   -

 .مينأالتأمين لدى شركة ت -

الحفاظ وتجديد التأمين عند الحاجة في نفس الشروط المقبولة من طرف البنك وهذا بدون إمكانية فسخ  -
لا الدقيق  الأجل  في  المكافآت  دفع  وكذا  التأمين  الدقيهذا  مستحقاقها  طلب  أول  بمجرد  ذلك  وتبرير  ن ق 

 . البنك 

خطر   - كل  وعن  التأمين  لشركة  تغيير  كل  عن  للبنك  الفوري  دفع الإعلام  إلى  يؤدي  أن  بإمكانه 
 . تعويضات

 . ر لكل بوصلة تأمين ولكل ملحق لهاالإرسال إلى البنك بطلب من هذا الأخي  -

 ك. ين ضد مختلف الأخطار لفائدة البنمأتفويض بوصلة الت -

 . منوح لتمكين البنك من تعبئة دينهحد أو عدة سندات لأمر البنك مقابل القرض المكتتاب وا ا  -

 نقضاء دينه أصلا وفوائد. ا المنح لفائدة البنك مجموع حركة أعماله وهذا إلى غاية  -

للقرض وعند كل أجل  ا لتزامات تعتبر محددة من طرف المقترض عند كل  هذه التصريحات والا ستعمال 
 سارية المفعول إلى غاية التسديد الكلي لدينه. استحقاق، وتبقى 

 القرض  ملف  دراسة ثانيا: إجراءات

 1ملف القرض وفق مراحل وهي كالآتي:  دراسةيقوم البنك الوطني الجزائري ب
 الملف  دراسةالجهات المسؤولة عن  .1

القرض    دراسة بقوم  ت       القرضملف  هم  لجنة  أعضاء  ثلاثة  من  تتكون  البنكية  والتي  الوكالة  ،  مدير 
 . والمكلف بالزبائن الاستغلالرئيس مصلحة  

رئيس    إلىهو المكلف بالزبائن والذي يقدم رأيه في ذلك، بعدها ينتقل    القرضملف    دراسةأول من يقوم ب 
  ر الوكالة البنكية الذي يقوممدي  إلىوالذي يقدم أيضا رأيه في ذلك، بعدها ينتقل الملف    الاستغلالمصلحة  

 بالفصل فيه. 
على   واللجنة هي التي تتخذ القرار النهائي المتعلق بمنح القرض، وهذا في حدود سلطة البث التي تمتلكها

 . أساس المبلغ، والتشارك مع جميع أعضائها في تقدير الخطر
التي تمتل  القروض  البث في منح  المطلوب يتجاوز سلطة  القرض  الوكالةإذا كان  الملف ينتقل  كها  ، فإن 

المديرية    إلىالمديرية الجهوية، وإذا كانت هي كذلك لا تستطيع إصدار أمر منحه، فإن الملف ينتقل    إلى
التالي يوضح  (  01)الملحق رقم  2022-06-09المؤرخ في    2376وفق المنشور رقم  المركزية   والشكل 

 ذلك. 
 

 

 معلومات مقدمة من البنك.  - 1
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 الملف  دراسةالجهات المسؤولة عن   (:07)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .معلومات مقدمة من الوكالة المصدر: 

 مكونات ملف القرض  .2
 الملف يشترط من الزبون تقديم ملف يتكون من الوثائق التالية:  دراسة من أجل 

 ( . 02)الملحق رقم  طلب القرض -
 . نسخة مطابقة للأصل للسجل التجاري  -
 المعنويين. القانون الأساسي للأشخاص    -
 . تظهر وضعية الزبون اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  وثيقة -
 ، عقد الايجار، عقد التنازل. ملكيةال  عقدمن  نسخة  -
بالنسبة - التقديرية  الموازنات  أو  الأخيرة  الثلاث  للسنوات  النتائج  حسابات  وجدول  المحاسبية    الميزانية 

 ؛ للمنظمات حديثة النشأة
 . بالنسبة لطلبات قروض الاستثمار اقتصاديةتقنية   دراسة  -
 ى. وضعية الزبون اتجاه البنوك الأخر   -
 التأمين. وثيقة   -
 . إمضاء عقد بين البائع والمشتري في حالة قرض عقاري  -

 الملف  دراسة .3
الملف   تقديم  رقمبعد  أولي)الملحق  استلام  وصل  للمقترض  التأمين 03تقدم  وثيقة  إكمال  وبعد   )

 : الآتي  ترتكز على التي  دراسةال عملية ( لتبدأ 04ائي  )الملحق رقم تمنح له وصل استلام نه
من - التأكد  من خلال  بالمنظمة وهذا  المتعلقة  المعلومات  كل  بدراسة  المنظمة: وهذا  الشخصية    :تقديم 

المال  الاعتبارية  رأس  مبلغ  القانونية،  الطبيعة  البنك،  مع  علاقات  في  الدخول  تاريخ  الإنشاء،  تاريخ   ،
 المستقبلية.  وتوزيعه، النشاط الممارس عنوان المقر الرئيسي للمنظمة وكذلك وحداتها الإنتاجية والمشاريع

 المكلف  

 بالزبائن 

 المدير 

 الجهوي

 

المدرية المركزية  

 للقرض

 

رئيس لجنة  

القرض )مدير  

 الوكالة( 

رئيس مصلحة 

 الاستغلال 

 

المدير العام  

 المساعد

المدرية  

 العامة 
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

القرض القر  - وشكل  نوع  دراسة  المطلوب:  وتواريخ  ،  ض  سابقا  الممنوحة    سابقا،   استحقاقهاالمبالغ 
 الضمانات وقيمها والتزامات المنظمة إتجاه البنوك الأخرى. 

  تشخيص الحالة   إلىالأولية للملف يلجأ البنك بعد ذلك    دراسة بعد القيام بال   :منظمةلل   الوضعية المالية -
التوازنات والنسب المالية الضرورية، والتي تبين مدى قدرة المنظمة   دراسةالمالية لهذه المنظمة، ويتم ذلك ب

 على تسديد ديونها في الآجال المحددة.
 ملف القرض هي:  دراسة  أثناءمن طرف البنك  الاعتباروالمؤشرات التي تؤخذ بعين   

وهذا  - سنوات،  لثلاثة  الأقل  على  للمنظمة  الكبرى  المجاميع  وبعض  المالية  التوازنات  تطور    تحليل 
 ؛  المعرفة ملاءة المنظمة طالبة القرض

 : دراسةمن خلال  (التوازنات المالية) الطرق الكلاسيكية  باستعمالالتقييم  -
 رأس مال العامل ✓
 رأس مال العامل حتياجاتا  ✓
 الخزينة  ✓
 أهم النسب من الموازنات المالية مثل:  استخراج -
   نسب السيولة ✓
 نسب النشاط ✓
 نسب المديونية  ✓
 نسب المردودية  ✓

 تقرير الخبير إذ تعين البنك خبيرا للتأكد من توافق المبلغ المطلوب والمشروع الذي وضعه.  -
 منح أو عدم منح القرض. وبعد كل هذه الدراسة والتحليل يتخذ قرار    

 متابعة القرض .4
من طرف لجنة القرض يتم توقيع إتفاقية القرض بين   بعد إصدار قرار الموافقة على منح القرض

(، بالاضافة الى التقرير  05مع توقيع وثيقة الترخيص بالإقتطاع من الحساب )الملحق رقم البنك والمقترض
بصفة منتظمة حسب ما هو متفق   تتم عملية المتابعة وتحصيل المستحقات(     06الطبي )الملحق رقم  

يتم   الزبون بطريقة    اقتطاععلية.  من حساب  القرض  الحساب، آلية مستحقات  مراقبة  يومية    ، ويتم صفة 
  إلى بحيث يتم تنظيم عملية الاقتطاع على كل مستحقات البنك وفقا لما توفر في حساب الزبون، بالإضافة 

حيث شهادة التأمين تعتبر ضمان، شهادة السلبية من المحافظة العقارية ايضا    الضمانات المحصل عليها
   ضمان، وثيقة الطبيب،ترخيص بالإقتطاع من الحساب.

الآ   الاقتطاع  القروض  إن عملية  للقروض بدون ضمانات أولا، ثم لمختلف  لي يمكن أن تمنح الأولوية 
 . الأخرى مقابل ضمانات مرتبة على حسب قيمة هذه الضمانات
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

عن   كما هو الوضع بالنسبة لمتابعة الحسابات فإن مسير التحصيل عن طريق هذا النظام يبحث   
وهذا حسب ما يراه مناسبا من متابعة عدم الدفع شعار وطلب تسوية الوضعية وغيرها، مختلف الرسائل بالإ

 الزبون حتى تسوى الوضعية الجديدة. من طرف
  هذا طبعا لا يجب أن يمنع مسير الحساب من أن يساير الزبون الذي يطلب مهلة معينة أو يقترح مهلة 

له بعد استلامه لرسالة   إما إراديا أو كرد فعل  لتحذير، حيث يقوم  كإشعار بالدفع أو ا  آلية للتسوية، وهذا 
 بتحليل الآجال أو المهلة المطلوبة وكذلك المخططات ويقوم باقتراح القرار المناسب.  المسير

 وتبدأ عملية التحصيل من خلال وحدات البنك التالية:  
   .)مصلحة المخاطر(وحدة التحصيل الودي  -
 . ()مصلحة المنازعاتوحدة التحصيل القانوني  -

 . الوحدتين في حالة التعثر أو عدم تحصيل القرضتتدخل هاتين 
 وإدارة المخاطر  راضالإقلمبحث الثاني: الرقابة على عملية  ا

ونشاطات   أعمال  على  الرقابة  لها    البنوك تعتبر  الرئيسية  الوظائف  فيمامن  متعلق   خاصة 
المراقبة الدائمة عليها واكتشاف  من خلال  القروض    فعالة على  رقابية وابط  ضد من وجود  ببالقروض، إذ لا

لهاالمخاطر   مراحل    المصاحبة  أي  مبكرة،  في  منها،  للتقليل  المناسبة  الحلول  علىوإيجاد  وضع    البحث 
أنظمة  متكاملنظام   النظام    جهةة من  بقار ال   بين  التي تحكم فعالية هذا  من   المخاطرإدارة    فيوالمبادئ 

 .والعملاء البنك   أهدافمن أجل تحقيق  ،أخرى  جهة
 الآتية: من خلال المطالب   دراسةالوكالة محل ال في المفهومهذا  دراسة سيتم لذا  
 ؛ نظام الرقابة في البنك الوطني الجزائري  •
 ر؛ أساليب الوقاية من المخاط •
 . دراسة حالة قرض عقاري  •

 المطلب الأول: نظام الرقابة في البنك الوطني الجزائري 
الجزائري لعملية الرقابة كغيره من البنوك التجارية الأخرى سواء كانت رقابة  يخضع البنك الوطني   

داخلية أو خارجية حيث يختلف تنظيم وظائف الرقابة حسب حجم المؤسسة ونشاطها وحجم الخطر الذي  
 يعترضها.

   أولا: مستويات الرقابة

حجم المؤسسة، نشاطها وحجم الخطر الذي  معائف الرقابة وترابطها يتوقفان إن تنظيم مختلف وظ
هي مستويات  عدة  خلال  من  تتم  الرقابة  جعل  مما  بها،  العاملين   :يتربص  الأفراد  رقابة  الذاتية،  الرقابة 

الرقابة ذات المستوى الأول، الرقابة ذات المستوى الثاني وأخيرا الرقابة ذات المستوى الثالث وهي    ،بالبنك
 تمثل الرقابة العامة التي يفرضها البنك المركزي.



 

  
74 

 
  

 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

المذكورة أعلاه الرقابة  الرقابة   توجد علاقة تكاملية بين مستويات  حيث أنه كل مسؤول عن تنفيذ 
ع تحرص  الأخيرة  هي  والتي  مستوى  يبدي  أخر  في  العملية  تصل  حتى  فيها  والتدقيق  مراجعتها    إلى لى 

 1السلطة العليا في النظام المصرفي وهي البنك المركزي.
 تها: االرقابة على عملية الإقراض وكامل مستوي سيرورةالشكل التالي يوضح 

 مستويات الرقابة  (:08)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .كبنمعلومات مقدمة من ال :المصدر

 الرقابة الذاتية  .1
اقبة  بنشاط تشغيلي معين بالبنك، يكون دائما مسؤولا ومطالبا بمر   يإن كل موظف أو عامل معن

التي تمت معالجتها أن تتضمن   وبالتالي  ،سلامتها وسلامة تسجيلها محاسبيا  والتأكد من  العمليات  يجب 
بها وكيفية تح  القيام  التي يجب  الذاتية  الرقابة  لمهام  أية عملية  الإجراءات توقعات دقيقة  إطار  قيقها في 

بمصداقية    ،يةتشغيل  إنجازه  على  والحرص  نشاطه  بمراقبة  معني  مسؤول  أو  موظف  كل  فإن  وبالتالي 
 ونزاهته في عمله.  وأخلاقهشخصية الموظف  إلىوفعالية وهذا يعود 

 ابة الأفراد العاملون بالبنك قر  .2
 يعتبر المورد البشري مفتاحا لرقابة داخلية جيدة، حيث أن مجموع الإجراءات والأنظمة لا يمكن 

كما أنه لا يمكن لأي جهاز    ، شري الكفء الذي يسهر على تطبيقهاأن تكون فعالة في غياب المورد الب
 معالجة أو رقابة أن يعوض الفرد الكفء المسلح بثقافة رفيعة للرقابة. 

هناك  يكون  حيث  الآخر،  لمهمة  منهم  كل  وتكميل  العمال  بين  المهام  بتقسيم  الرقابة  هذه  تكون 
القرض    وانسجام  تناسق المهام ولا يمكن تواصل مراحل معالجة  عند التأكد من سلامة المعطيات   إلافي 

 الصادرة من الجهة السابقة. 

 

 معلومات صادرة عن البنك.  - 1

 

 

 

 

البنك  
 المركزي 

 المؤسسة الأم 

  () البنك الرئيسي في العاصمة

  (تبسة مقرها ولاية) الجهوية ريةيالمد

   (تبسة)مقرها ولاية  وكالة المحليةال
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 الرقابة من المستوى الأول  .3
وفق  سليم  بشكل  تمت  العملية  أن  من  التأكد  في  الرقابة  من  المستوى  هذا  مضمون  يتمثل 

يمكن أن يؤدى من طرف مختلف الأفراد العاملين في البنك  المسطرة إن هذا النوع من الرقابة    الإجراءات
الملف، ففي كل مرحل تتم مراجعة   دراسةوذلك وفق التنظيم الساري العمل به في كل بنك وحسب مراحل  

المرحلة السابقة ومن ثم توجيهه للقادمة، ويعتبر مدير الوكالة الشخص الذي تتجمع أو تتمركز عنده  دراسة
اليوم العمليات  أو  كل  للوكالة  القروض...(، وهناك أيضا مراقب داخلي  القروض ملفات  ية )الطلب على 

للفرع للوكالة أو للفرع يعمل على مراجعة كافة البيانات الخاصة بعملة الإقراض وبالتالي، فإن الرقابة من  
 المستوى الأول هي رقابة دائمة، منتظمة حيث تتم بشكل شامل ودائم أو في شكل تحقيق.  

 بة من المستوى الثاني الرقا .4
النوع من الرقابة في مستوى أعلى من الأول من خلال وحدات تكون كفاءاتها محدودة  ينفذ هذا 
مراقبة   المحاسبية،  المراقبة  القروض  )مراقبة  المخاطر  أو  العمليات  من  معين  نوع  أو  معين  مجال  في 

مراقب عمليات السوق مراقب المخاطر،  المخاطر( أما الوحدات فتتمثل في وحدة تدقيق الإدارات المركزية، 
أنها كلها وحدات تحت إشراف وسلطة   المحاسبيين، مع الإشارة  المدققين  القرض  فحص ومراجعة ملفات 

مستوى    إدارة على  أغلبها  مبنية  بعدية  أو رقابة  مراجعة  في شكل  أو وظيفية، وتكون    مات ا الالتز تشغيلية 
 مة العمليات ومتابعة المخاطر المتعلقة بها. ئوالخصوم وذلك بهدف تقييم ملا الأصولوالخزينة وتسيير  

في هذا المستوى تقوم الوكالة بتقديم بيانات في شكل جداول دورية يوميا أسبوعيا وشهريا من كافة 
وأق الممنوحة  بالقروض  الخاصة  القروض  سالمعلومات  لطلب  المقدمة  الملفات  وأيضا  استحقاقها،  اط 

ا المدللمصالح  في  حالة  يلمعنية  في  أخطاء  أي  ومعالجة  سلامتها  من  والتأكد  لمراجعتها  الجهوية  رية 
 وجودها.

 الرقابة من المستوى الثالث  .5
آخر، أما المستوى الثالث    إلى ك  نالأول والثاني للرقابة أن يختلفا بشكل محسوس من بيمكن للمستويان     

رية المركزية، وتكون عبارة عن وظيفة  ية عن المديكون محددا بمجموعة من النصوص والمعايير الصادر 
مختلف الأنشطة، كما أن تسميتها كوظيفة   إلىمستقلة تتدخل أينما كان هناك خطر حيث تمتد كفاءتها  

بنك   من  تختلف  أن  مفتشيةآ   إلىيمكن  اسم  تأخذ  أن  يمكن  حيث  خارجية.    ،عامة  خر  أو  عامة  رقابة 
ك المركز المحلي أو الجهوي أو المؤسسة الأم وهذا حسب نوعية  والمسؤول في هذه الحالة يكون فرع البن

 القرض وقيمته. 
لجوء الوكالة له، لكنه يلعب   ة اشر في عملية الإقراض إلا في حال إن البنك المركزي لا يتدخل بشكل مب  

 بها. الالتزامدور المراقب الأعلى الذي يتابع العمليات، ويسير العملية بفرض معايير يجب 
 
 



 

  
76 

 
  

 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

   ثانيا: المعايير المطبقة للحرص على سلامة نظام الرقابة

 1أهمها الآتي:  مجموعة من المعايير احترامإن فعالية نظام الرقابة الداخلية تتوقف على ضرورة       
 ؛ أن يكون للرقابة أهدافا محددة بدقة ووسائل مناسبة -
   ؛ وجود ارتباط منسق بين وظائف الرقابة -
 ؛ المؤسسة أنظمة لقياس وإدارة المخاطر المختلفة أن تمتلك   -
 ؛الفصل الدقيق بين الوظائف ومستوى الإشراف الملائم -
 ؛ وجود إجراءات صارمة لتطبيق سياسة الرقابة الداخلية -
 أن تمتلك المؤسسة نظام محاسبة دقيق وموثوق فيه ليعكس صورة صادقة عنها؛   -
 نظام معلومات فعال ومؤمن وشفافية المعاملات؛    -
 هيئة قوية للرقابة الداخلية.   -

 المطلب الثاني: أساليب الوقاية من المخاطر 
 2  ي الآتي:فأهمها تتمثل  وخاصة مخاطر الإقراض و  يتبع البنك أساليب للوقاية من المخاطر

 مباشرة للوقاية من المخاطر ال ساليب الأأولا:  
 تتمثل أهم الأساليب في الآتي: 

 توزيع المخاطر .1
نه كلما أ وحة وعدد العملاء حيث  نيعمل البنك على توزيع المخاطر وهذا بالتنويع في القروض المم

نسبة المخاطر أكثر، وبالتالي فإنه عند تعذر عميل عن السداد لفترة معينة يكون   تزاد عدد العملاء توزع
هناك مدخول آخر للبنك من عميل آخر. على عكس في حالة محدودية الإقراض، فإن البنك يجد نفسه  
يلجأ   الأحيان  أغلب  في  ولذلك  كبيرة،  قيمتها  الممنوحة  القروض  كانت  إذا  وخاصة  مستعصية  حالة  في 

 من البنك المركزي لتسديد العجز الحاصل.  لاقتراض ل البنك  
 تحليل الوضع المالي للعميل  .2

على تحليل    استنادا وضعه المالي وهذا    دراسةيقوم ب  ددا سل على ال يالبنك من قدرة العم  أكدحتى يت
و   عطياتهم القرض  دراسةالمالية  ملف  في  يقدمها  التي  الوثائق  على  بناءا  المشروع  هذا   . ربحية  ويكون 

 هذه النسب هي:  ،ومخرجات العميل لخيمدا ب بعض النسب التي تعكس بحساالتحليل 
إن   يم القدرة المالية للعميل على المدى القصير من أجل معرفةيتهدف هذه النسبة إلى تق  :نسب السيولة -

 . أو عليه أية ديون كان يعاني من عسر مالي 

 

 معلومات صادرة عن البنك.  -1
 معلومات صادرة عن البنك.  -2
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

ومدى قدرته على   هفي مشروع هوهي النسب التي تقيس كفاءة العميل في استغلال موارد : النشاط نسب -
 بالتزاماته. الوفاء 

أهم نسب وهذا لأنها تعكس قدرة العميل على سداد ديونه ويمكن منها    اعتبارهاالمديونية: يمكن    نسب -
   .انة ستدذا بناءا على خلفيته في الاالتنبؤ بنوعية العميل وه

بالقرض،    يعننسب المردودية: وهي نسب تعكس قدرة العميل في تحقيق الأرباح في إطار المشروع الم -
 . حيث يجب أن تكون عنده مداخيل طوال مدة الاستحقاق

تتم    إلىبالإضافة   المذكورة  وكفاية    دراسةالنسب  المخزون  دوران  مثل  أخرى  المال    رأس مؤشرات 
في   مدى    رأس والتطور  لمعرفة  وهذا  وتطوير  استغلالفي    كفاءتهماله  الربح  تحقيق  في  ونيته    موارده 

 المشروع. 
 طلب الضمانات  .3

ك كمكمل للتحقق من سلامة القرض، وذلك نالتي يلجأ إليها الب  الاعتباراتخر  آتعتبر الضمانات  
  ته لشخصية الزبون وسمعته وكذلك الغرض والمبلغ المطلوب، وهدفه من مطالبة زبائنه بذلك هو سا ر د  بعد

اجتناب الحالات غير المتوقعة كعدم مقدرتهم على السداد، وبالتالي فهو يريح نفسه من القلق الذي ينجم  
 مقترض عند السداد. بسبب تعثر ال 

الضمانات من   يلةوس   وتعتبر  فهي  الوفاء،  عدم  حالة  في  خاصة  الحاجة  عند  البنك  إليها  يلجأ 
تعن القانونية  الدين  يالناحية  لتسديد  نقدي  أو  عيني  حق  على  للدائن  أولوية  أو  أفضلية  ورهن    ،وجود 

 .      ة الحق موضوع الضمانالضمان لصالح الدائن يعطي له امتياز خاصا على باقي الدائنين في تصفي 
 والمتمثلة في الآتي:  بنك الجزائر بنوعين من الضمانات وحددت الضمانات من قبل

 الضمانات الشخصية . أ 
والذي بموجبه يتعهد بتسديد المدين في حالة عدم قدرته على    ، وهي عبارة عن تعهد يقوم به الشخص

وعلة هدا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق،  
 :   ومن أهم الضماناتشخصيا، ولكن يتطلب دلك تدخل شخص ثالث للقيام بدور الضامن 

إذا لم يستطع الوفاء معين بتنفيد التزامات المدين اتجاه البنك    الكفالة: حيث يلتزم بموجبها شخص -
 ه الالتزامات عند حلول آجال الاستحقاق. بهذ

الضمان الاحتياطي: هو التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ  -
 . الورقة التجارية أو جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها بالتسديد

 مانات الحقيقية الض . ب
  ، ويمكن أن يكون هذا الشيء ملكا للمدين نفسه  ،في وضع شيء ملموس كضمان على الدين  وتتمثل

على الشيء  هذا  حيث يعطى  الغير،  من  مقدما  يكون  الملكية    سبيل  أو  على سبيل تحويل  الرهن وليس 
 ما يلي: وذلك لضمان استرداد القرض، ومن الضمانات المطلوبة 
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 . القضائي والرهنالقانوني  الرهن ، ن الإتفاقيرهها ال من :الرهن العقاري  -
 . ورهن سند التخزين الفلاحي البضائع رهنمنها  :لبنك ل الحجز  حق ي طعتالضمانات التي  -
 الآلات.المعدات و  هنالمحل التجاري ور  رهنمنها  : لبنكل الضمانات التي لا تعطي حق الحجز   -

 متابعة العميل .4
إجباريا   وذلك  السداد  لعدم  إعذار  أول  بإرسال  البنك  يقوم  للقرض  الزبون  تسديد  عدم  حالة  في 

الزبون يقوم المكلف    أيام ابتداء من استلامه لهذا الإعذار، وفي حالة عدم تجاوب   08  المحددةوالمهلة  
وهو عبارة عن عقد غير قضائي موجه للزبون    ،لدفعل   استدعاءبالتحصيل بإرسال ثاني إعذار على شكل  

وفي    ،استلامهأيام ابتداء من تاريخ    08عن طريق محضر قضائي لسداد مستحقاته في مدة زمنية محددة  
البنك   يلجا  الغير  لدى  للمدين  ما  حجز  عملية  نجاح  وعدم  رصيد  وجود  وعدم  الاستجابة  عدم    إلى حالة 

نجا عدم  حالة  وفي  الضمانات  تحيين  يلجا  عملية  الوطني  المرك  إلىإرسال    إلىحها  التجاري  لسجل  ل ز 
 .المحافظة العقارية على أملاك المدين المادية والعقارية لأجل طلب حجزهاو 

 مخاطر ال لوقاية من الغير مباشرة لساليب الأ:  ثانيا

المشتركة  اطر التي تعترض نشاط البنوك فإن المصالح  على اعتبار أن مخاطر الإقراض من أهم المخ 
هذه المخاطر وتتمثل هده المصالح في   للوقاية من  للبنك المركزي تساهم في الرقابة على البنوك التجارية

  1الآتي: 

 مركزية المخاطر  .1
والغرض منه  1990ا الجهاز من بين الأجهزة التي استحدثها الإصلاح المصرفي لسنة يعتبر هذ 

المعلومات التي تحسن من قدرة النظام البنكي على التقليل من هو محاولة بنك الجزائر من أن يجمع كل  
المبادر  بحرية  يتسم  الذي  الجديد  الاقتصادي  الوضع  نتيجة  المتزايدة  العمل المخاطر  في  السوق  وقواعد  ة 

 البنكي. 
ى سمتتقوم بتجميع هذه المعلومات    ةهيئ  160قانون النقد والقرض في مادته    أسس   الإطار،وفي هذا      
التي    98المتعلق بالنقد والقرض هذا المسعى في مادته رقم    11-03وقد أكد الأمر رقم    اطرخالم  يةمركز ب

اطر تدعى مركز للمخ  ة مركزي  ة " ينظم ويسير بنك الجزائر مصلح  تنص الفقرة الأولى منها على ما يلي:
بجم تتكفل  من    أسماءع  المخاطر  والمبالغ  وسقفها    الممنوحةالقروض    وطبيعةالقروض  المستفيدين 

 ."الماليةلكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات  المعطاةوالضمانات  المسحوبة 
التجارية   البنوك  المخاطر، فإنها تقوم بمراقبة ومتابعة نشاطات  الوظيفة الإعلامية لمركزية  إلى  بالإضافة 

وت التسيير  في  الحذر  بقواعد  يتعلق  فيما  في خاصة  المخاطر  ذات  بالقروض  المرتبطة  المعلومات  ركيز 

 

البنوك  شيخ عبد الحق،    -1 ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون أعمال، جامعة أحمد التجاريةالرقابة على 
 . 149-143، ص ص: 2010بومرداس، الجزائر،  بوقرة 
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القرض، وتعتبر مركزية   أفضل لسياسة  له دلك بتسيير  الجزائر مما يسمح  خلية واحدة على مستوى بنك 
المخاطر نظام معلومات للبنك المركزي متواجد على مستوى كل هيئة قرض لتزويده بصفة دورية ومنتظمة 

الب الاستدانة  بوضعية  شهرين  فلا  كل  دينار،  مليوني  قرض  سقف  تصريح  من  ابتداء  مؤسسة  لأية  نكية 
المخاطر   مركزية  لدى  الاستعلام  دون  جديد  لعميل  قرض  تمنح  أن  المالية  والمؤسسات  للبنوك  يمكن 

 باعتبارها تملك كل المعلومات المتعلقة بالقروض لهدا العميل من بنوك أخرى. 
 عوارض الدفع  ةمركزي .2

مركزي  أنرغم   ا لإ  ة هناك  معلومات  دارة  مسبقا  الجزائر تعطي  بنك  مستوى  على    خاصةلمخاطر 
المخاطر    أن  إلاالقروض والزبائن    أنواعببعض   يلغي بشكل كامل  القروض  المرتبطةذلك لا  ففي    .بهذه 

الجديد   مالية ال تقوم البنوك والمؤسسات    ،الذي يتميز بالتغير وعدم الاستقرار  ،المحيط الاقتصادي والمالي 
تحدث بعض المشاكل على مستوى    أنمن المحتمل    ،ذلك  وأثناء  .الزبائن  إلىفي منح القروض    بأنشطتها

 .استرجاع هذه القروض
ة  مركزي  بإنشاء  1992مارس    22المؤرخ في    02-92فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم    ، ولذلك   

الدفع كل    ،لعوارض  على  المعلومات    المركزيةهذه    إلىالانضمام    المالية  الوساطةوفرض  كل  وتقديم 
 .لها الضرورية 

مركزي      المعلومات    ةوتقوم  بتنظيم  الدفع  عند   المرتبطةعوارض  تظهر  التي  والمشاكل  الحوادث  بكل 
لها    أواسترجاع القروض   التي  تتلخص في   ،في هذا المجال  ،باستعمال مختلف وسائل الدفع  علاقةتلك 

 : عنصرين
  البطاقةوتتضمن هذه    .لعوارض الدفع وما قد ينجم عنها وتسييرها  ةمركزي  بطاقيةوهو تنظيم    الأول، -

 .تسديد القروض أون مشاكل الدفع أبش المسجلةالحال كل الحوادث  بطبيعة
قائم  ،الثاني  - نشر  يمكن    ةوهو  وما  الدفع  بطريق  أنعوارض  وذلك  تبعات  من  عنها   ةدوري  ة ينجم 

 .ةمعين أخرى  ةسلط أية  إلىالوسائط الماليين و  إلىوتبليغها 
 مركزية الموازنات   .3

سنة  ل  الموازنات  مركزية  تصميم  تم  اتحاد   على  1966قد  لتسهيل  موجه  معلومات  نظام  شكل 
القرارات المالية والإستراتيجية من خلال الملف الفردي والقطاعي للمؤسسة في ظل الوسط التنافسي ويؤدي  
المالية   الخصائص  أو  إلى تقرير عام حول الخصائص الاقتصادية  المالي في حالة الضرورة  التشخيص 

 وسياسة الإقراض.....الخ من المردودية المالية، الهيكل المالي،  
المحددة  الشروط  ضمن  المعلومات  وتبليغ  المعطيات،  معالجة  جمع  في  الموازنات  مركزية  دور  ويكمن 
القرض   هيئات  لدى  مالي  اختبار  اجتازت  التي  بالمؤسسات  المتعلقة  والمالية  المحاسبية  للمعلومات 
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ل  احترامها  وجب  وعليه  المخاطر،  مركزية  لدى  بالتصريح  المعلومات  والخاضعة  وإرسال  التشغيل  قواعد 
 1نموذج محدد وتهدف هده المركزية إلى:  المالية والمحاسبية للسنوات الثلاثة الأخيرة المتعلقة بزبائنها وفق

المؤسسات ضمن النظام  - المالي في  للتحليل  المعيارية  مراقبة توزيع القروض وتعميم استخدام الطرق 
 المصرفي. 

ال   - ومصداقية  شفافية  الحقيقي  تحسين  المالي  المركز  وتحليل  التحليل  مجال  في  المحاسبية  معلومات 
 للزبائن. 

التخلي عن التصميم الساكن للمحاسبة، واعتماد البعد الديناميكي لتطور الوضعية المالية للمؤسسة من  -
 خلال أدوات التسيير المالي التقديري. 

 : دراسة حالة قرض عقاري الثالث المطلب  
قام بتقديم توضيحات وشرح حول دراسة    الذي  مقر الوكالة ومقابلة المكلف بالزبائنبعد التقرب الى  

تم تقديم طلب قرض إلى الوكالة من طرف المقترض من أجل شراء منزل،    قرض عقاري حيث  حالة
 2عملية منح القرض وفق المراحل الآتية:  وتتمدج  8900000.00حيث قيمة القرض مقدرة ب 

 أولا: ملف القرض
 قام المقترض بتقديم ملف مكون من:

 طلب القرض  -
 وثائق الحالة المدنية )شهادة ميلاد، شهادة إقامة، شهادة عائلية، نسخة من بطاقة التعريف(  -
 شهادة عمل، قسيمة الراتب، كشف الرصيد.  -
 التقرير الطبي.  -
 ( 07شهادة السلبية من المحافظة العقارية )الملحق رقم  -
 (  . 08المشتري)الملحق رقم العقد المبرم بين البائع و  -
 وثيقة الترخيص بالاقتطاع من الحساب.  -
 ( 09شهادة التأمين على العقار)الملحق رقم  -
 (10الإفلاس)الملحق رقم  شهادة التأمين على -
 (11تقرير الخبير)الملحق رقم  -

 ثانيا: دراسة ملف القرض 
 الملف من خلال قيامها بما يلي:قامت لجنة القرض بدراسة  

 التي تحتويها.  الاطلاع على جميع الوثائق المقدمة والتأكد من صحة وسلامة المعلومات -

 

 . 168، ص: مرجع سابقبوطورة فضيلة، - 1
 معلومات مقدمة من الوكالة. - 2
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 تحرير وثيقة يذكر فيها الملف الذي قدم ومبلغ القرض المطلوب وتمضيه لجنة القرض   -
 (. 12)الملحق رقم 

 (.13تحرير قرار لجنة القرض النهائي )الملحق رقم   -
 ثالثا: متابعة القرض 

 وفق المراحل الآتية:   القرض متابعة تكون 
نص   أهم ما  50/2022بعد قرار لجنة القرض بالموافقة حرر عقد بين البنك والمقترض تحت رقم -1

 : ما يلي  العقد عليه
 .اشراء مسكن فردي وجهة القرض: •

 مدة القرض: حددت مدة القرض بسبعة وثلاثون سنة.  •

 دج 8900000.00مبلغ القرض: قدر مبلغ القرض بـ:  •

ب • مقدرة  الفائدة  نسبة  الغالب  في  الفائدة:  لديها    %6.25ـ  نسبة  المؤسسات  بعض  توجد  لكن   ،
   %3.3اتفاقية مع البنك تخفض فيها نسبة الفائدة، وفي هذا المثال معدل الفائدة مقدر بـ 

كيفية تسديد القرض: يسدد المقترض مبلغ القرض شهريا عن طريق الإقتطاع المباشر من الأجرة  •
 الشهرية. 

 : الضمانات: طبيعة الضمانات المقدمة في هذا القرض هي •

 الرهن الأول لملكية العقار موضوع التمويل، وتكاليف إنشاء الرهن تكون على عاتق المقترض. -
 بوليصة التأمين على الوفاة والعجز التام مع تفويض لفائدة البنك.  - 

 بوليصة التأمين على الإفلاس.  -
 بوليصة تأمين على الكوارث الطبيعية مع تفويض لصالح البنك.  -

 ظ بالنسخ الأصلية لبوليصات التأمين على مستوى البنك( )يتم الاحتفا   

فيصبح البنك المركزي على علم  système بعد توقيع عقد القرض تسجل في نظام المعلومات -2
 (. 14بها )الملحق رقم 

 (. 15تحرير وثيقة الموافقة على القرض ممضية من طرف مدير الوكالة )الملحق رقم  -3

 (16بلغ القرض ويتسلمه الموثق )الملحق رقم يتم فتح حساب للمقترض يوضع فيه م -4

 تنتهي الدراسة والمتابعة لتبدأ عملية الاقتطاع.  -5

 رابعا: تعثر القرض 
 عند حلول آجال الاستحقاق لم يتم تسديد مبلغ القسط من القرض هنا قام البنك بالمراحل الآتية:      

 أيام لكن دون استجابة.  8إرسال البنك إعذار أول للمقترض عن طريق البريد للامتثال في أجل  -  
 غ القسط إرسال إعذار ثاني للمقترض عن طريق محضر قضائي للامتثال الفوري وتسديد مبل  -  

 لكن دون استجابة.         



 

  
82 

 
  

 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 قام البنك بالبحث على حساب آخر للمقترض والاقتطاع الفوري مع عقوبة التأخر في    -  
 التسديد.        

 مع العلم أنه في حالة عدم وجود مبلغ برصيد المقترض كان البنك سيلجأ إلى طرح   -  
 الضمانات في المزاد لتغطية القرض الممنوح.       
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 تبسة وكالة الجزائري الوطني البنك  في   المصرفية القروض مخاطر من  للحد كآلية الرقابة أنظمة تكاملالفصل الثالث:  

 لث لثاا الفصل لاصةخ
للإصلاح  من   أساسية  بخطوة  قامت  الجزائر  أن  يتبين  الفصل  هذا  في  تناوله  تم  ما  خلال 

الاقتصادي والمالي باعتمادها قانون النقد والقرض الذي يعتبر حجر الزاوية في تجسيد عملية الإصلاحات  
للتغيرا استجابة  عليه  طرأت  التي  التعديلات  أهم  وكذا  السوق،  اقتصاد  إلى  للانتقال  ت  الاقتصادية 

العالم   التي يشهدها  الاقتصادية  البنكي  كوالتطورات  بالنشاط  المتعلقة  تلك  الرقابية خاصة  الأجهزة  تطوير 
للمخاطر   التعرض  احتمالية  من  والتقليل  النقدي  الاستقرار  وتحقيق  المالية  المراكز  سلامة  على  للحفاظ 

للتحكم في القطاع ا القروض وذلك بوضع قواعد ونظم وضوابط  لبنكي سواء كانت رقابة  خاصة مخاطر 
 . داخلية أو خارجية 

ال  على  التعرف  تم  تبسةكما  وكالة  الجزائري  الوطني  والسياسة   بنك  الميدانية  للدراسة  كموقع 
المختلفة سواء   القروض  التي تتم على مستواه من دراسة ومتابعة لإجراءات منح  دراسة  كانت  الإقراضية 

بالرغم من كل حيث و   لية منح القرض وتحصيله ومتابعتهأو تلك الخاصة بعم طلبات القروض والضمانات
والإمكانيات  بالوسائل  تمتعها  عدم  نتيجة  ضعيفة  لازالت  الرقابية  الأجهزة  هذه  أن  إلا  المجهودات  هذه 
المادية البشرية اللازمة أي غياب رقابة صارمة وسياسات واضحة للتحكم في النظام المصرفي، كما تعتبر  

التح عملية  أن  القروض  البنوك  مثل  سياسي  مستوى  على  تقع  بالإقراض  الخاصة  القرارات  أهم  في  كم 
   ( المدعمة  القروض  إطار  في  تCNAC, ANSEJالممنوحة  كما  من(   أيضا  ال  عاني  افية  شفمشكل 

الزبون  ضمن   يقدمها  التي  نظام  وبالتاليالحسابات  فعالية  من  للتلاعبات    الرقابة  لابد  التصدي  أجل  من 
 والاحتيال وزيادة الثقة بالنظام المصرفي.  
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على إثر التحديات التي واجهتها القطاعات البنكية العالمية الناتجة عن العولمة والتطورات الهائلة  
في المعاملات الاقتصادية، وتوسع الأسواق وانفتاحها على العالم الخارجي، وبالنظر للدور الهام والحيوي  

البنوك اقتصاديا والتوسع الكبير لأنشطتها أدى إلى زيادة حجم المخاطر التي تواجهها،  الذي يلعبه قطاع  
البنكية كقانون  أنظمتها  التي تحكم  إلى تعزيز الأطر والتشريعات  الدول  الجزائر وكغيرها من  لذلك سعت 

تتحكم فيه،    وما تلته من إصلاحات خاصة فيما يتعلق بنظام الرقابة والأجهزة التي   10-90النقد والقرض  
القروض   مخاطر  من  للحد  الداخلية والخارجية  الرقابة  بين  التكامل  كيفية  الدراسة حول  هذه  حيث ركزت 

 المصرفية وواقع ذلك على مستوى البنك الوطني الجزائري وكالة تبسة . 

نشاط  مجالات  كافة  في  بها  القيام  ينبغي  ومستمرة  دائمة  وظيفة  بمثابة  تعتبر  الداخلية  فالرقابة 
المحاسبية  ا  المعلومات  صدق  وضمان  المصرفية،  المخاطر  مختلف  إدارة  في  التحكم  خلال  من  لبنك، 

الرقابة   نظام  أن  كما  البنك،  أهداف  بتحقيق  المرتبطة  السليمة  القرارات  اتخاذ  في  عليها  للاعتماد  والمالية 
دق على  والمحافظة  البنك  أصول  على  للمحافظة  يهدف  داخلي  ضبط  مجرد  ليس  الحسابات  الداخلية  ة 

 المختلفة، وإنما هو نظام يمس أداء تسيير كل الوظائف المكونة للهيكل التنظيمي الداخلي للبنك.

تحسين   بهدف  المتخصصة  الرقابية  الأجهزة  قبل  من  تتم  التجارية  البنوك  على  الخارجية  الرقابة  أن  كما 
و  الأنظمة  وفق  سريانها  من  والتأكد  الأعمال  على  والسيطرة  البنوك  والقوانين  عمل  والتعليمات  القواعد 

والتعليمات،   والأنظمة  القوانين  هذه  على  المشرفة  الجهة  باعتباره  المركزي  البنك  طرف  من  المحددة 
والجهة   وأدوات،  أهداف  من  يصاحبها  وما  النقدية  السياسة  وتسيير  إدارة  على  الإشراف  إلى  بالإضافة 

 والميدانية.  المراقبة من خلال تكثيف عمليات الرقابة المستندية

الرقابة من   المسؤولة عن  الفرق  التعاون والتنسيق بين  الداخلية والخارجية في  الرقابة  التكامل بين  يتمثل 
شامل   تقييم  لضمان  التوصيات  وكذا  والملاحظات  والبيانات  المعلومات  وتبادل  التواصل  تعزيز  خلال 

 للمخاطر، وبالتالي التغطية الشاملة لجميع جوانب الرقابة. 

 تبار الفرضيات اخ -
التي  -أ  المخاطر  أهم  العامة  بالظروف  المتعلقة  المخاطر  اعتبار  حول  الأولى  الفرضية  تتمحور 

تعد المخاطر تواجه البنك، حيث ومن خلال العرض تم التوصل إلى عدم صحة هذه الفرضية إذ  
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يرات المتعلقة بالعميل هي أهم المخاطر التي تواجه البنك عند منحه القرض خاصة في ظل التغ
الاقتصادية والمنافسة القوية وهو ما يؤثر سلبا على البنك وعلى النظام المصرفي ككل، الشيء 
التي  بازل  لجنة  المخاطر وأهمها  هده  لمعالجة  دولية لإيجاد حلول  لجان  إلى تشكيل  أدى  الذي 

 جاءت بعدة معايير دولية في مجال الرقابة الداخلية والخارجية. 
ة حول ضرورة وجود نظام الرقابة الداخلية في البنوك، وهذا ما تم تأكيده  تتمركز الفرضية الثاني   -ب

 من خلال أهمية هذا النظام في تحقيق الكفاءة والفعالية والأداء في كل عمليات البنك 
تدور الفرضية الثالثة حول عملية الرقابة الخارجية  على البنوك وكونها تتم عبر هيئات خارجية،   -ج

العرض خلال  ال   ومن  البنوك  تم  على  الخارجية  الرقابة  أن  إذ  الفرضية،  هذه  صحة  إلى  توصل 
ضوابط  وضع  خلال  من  المركزية  البنوك  أي  البنوك  أعمال  على  المشرفة  السلطات  في  تتمثل 
تتعلق بالنقود والائتمان لرفع كفاءة أداء البنوك ومواجهة المخاطر والآثار الناتجة عن التطورات 

 النظام المالي للبنك.   الاقتصادية وبالتالي  تقييم
تتمحور الفرضية الرابعة حول كون التكامل يكون من خلال الرقابة على البنوك التجارية لضمان  -ح

ومن  المتبعة،  والقوانين  بالمعايير  الالتزام  تقييم  ومراقبة  وفعالة  حذرة  بطرقة  البنكي  النشاط  سير 
الرقابة والتفتيش الخارجية على  أعمال  خلال العرض تم التوصل إلى صحة هذه الفرضية، إذ أن  

 نشاطات البنوك تعتبر أعمالا مكملة للرقابة الداخلية وليست بديلة لها. 
أما الفرضية الأخيرة تدور حول اعتماد البنك الوطني الجزائري الضمانات الشخصية كمبدأ وحيد   -خ

خلال   ومن  السداد،  عن  المقترض  تعثر  خطر  مواجهة  على  القدرة  له  يضمن  بحيث  للأمان، 
إلى مقر الوكالة، و مقابلة بعض الإطارات واطلاعنا على بعض الوثائق تبين   ،الزيارة الميدانية 

ص أو عدم  الشخصية  سواء  الضمانات  أنواع  كل  على  يعتمد  البنك  أن  إذ  الفرضية،  هذه  حة 
في   تتمثل  الضمانات  كانت  عقاري  بقرض  الخاص  تناولناه  الذي  كالمثال  الرهن الموضوعية، 

لملكية العقار موضوع التمويل، بالإضافة إلى وثيقة التأمين على الوفاة، والتأمين على الإفلاس،  
 كوارث الطبيعية. والتأمين على ال 

 النتائج  -
النتائج  أهم  من خلال الاعتماد على ما سبق في كل من الدراسة النظرية والميدانية تم التوصل إلى  

 الآتية: 
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إلى المستوى المطلوب، وذلك   • البنوك التجارية إلا أنه لا يرقى  يتوفر نظام رقابة داخلية في 
 فعال للرقابة الداخلية في البنوك. لطبيعة العمل المصرفي واحتياجاته لوجود نظام 

يتوفر نظام رقابة داخلية في البنك محل الدراسة لمواجهة المخاطر المصرفية ولكنه لا يرقى    •
إلى استخدامه بشكل جيد في تقييم الموظفين وتفعيل الوعي الرقابي لديهم نتيجة عدم الالتزام  

 بالهيكل التنظيمي، وتداخل المهام.
الرقابة والتف • الداخلية أعمال  للرقابة  البنوك تعتبر أعمالا مكملة  الخارجية على نشاطات  تيش 

 وليست بديلة لها. 
في   • يتم  احتيال  أو  تلاعب  أي  عن  الكشف  في  والخارجية  الداخلية  الرقابة  مهمة  تتمثل 

 العمليات المالية والمصرفية، وتحليل أي خلل يمكن أن يؤثر استقرار النظام المالي للبنك. 
المحلية والدولية يحمي البنك والعملاء من المخاطر التزام البنو  • المالية  ك بالمعايير والقوانين 

 ويعزز الثقة في النظام المالي الجزائري. 
 الاقتراحات  -

بعد التعرض إلى كافة عناصر الموضوع وجزئياته تم في هذا السياق رصد جملة من الاقتراحات التي  
 من بينها الآتي:  

يدعم  • متطور  قانوني  إطار  وجود  خلال  من  الأساسية،  المصرفية  البنية  عناصر  توفير 
النشاطات المصرفية، وجود ثقافة ائتمانية تدعم التطبيق السليم لنشاط الإقراض، ووجود إطار  

 محاسبي يدعم الشفافية المالية.  
ية على تفعيل أنظمة  يتوقف العمل على رفع فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجار   •

الحاصلة وفق  المخاطر  المراقبة والتحكم في  أنظمة  المحتملة وكذا  المخاطر  القياس وتقدير 
 المعايير الدولية.  

عمليات   • لتنفيذ  عالية  مصداقية  وذات  ومؤهلة  مستقلة  وخارجية  داخلية  رقابة  لجان  إنشاء 
 الرقابة بشكل فعال. 

المسؤوليات   • فيه  توزع  تنظيمي  هيكل  مستقلة  تصميم  إدارة  وجود  مع  ومحدد  واضح  بشكل 
 للرقابة الداخلية والخارجية.    

 دعم التعاون بين هيئات الرقابة الداخلية والخارجية من اجل زيادة فعالية عمليات الرقابة.  •
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زيادة مستوى تأهيل العاملين في الائتمان وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة في دراسة   •
ومتابعته، بإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة وتوفير برامج متطورة في هذا   الائتمان وتـقيـيمه

 المجال خاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا. 
 مواكبة التطورات العالمية في مجال الرقابة البنكية بما يتماشى مع هيئات الرقابة الدولية.   •

 آفــــــــاق البحث -
إتمامه إلا أنه لا يخلو من النقائص، نتيجة عدم تناول كل    إن هذا البحث ورغم الجهد المبذول في

شيء بالتفصيل، إلا أنه يمكن أن تستكمل بدراسات أخرى تكون في هذا المجال ومن أهم الدراسات  
 نقترح الآتي: 

 دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير الأجهزة الرقابية.  •
 . 3ظل معايير بازل  تحليل السياسة الاقراضية للبنوك التجارية في •
 فعالية نظام المعلومات في إدارة القروض المتعثرة. •
 أثر نظام الرقابة الداخلية على الهيكل التنظيمي. •
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 قائمة المصادر و المراجع

 المصادر والمراجع قائمة 

 أولا: المصادر  
I.  الأوامر 

العدد الرسميةالجريدة    تعلق بالنقد والقرض، ي  2003أوت    26مؤرخ في  ال   11-03الأمر رقم   −  ،  
 . 2003أوت  27ؤرخ في ، م52

 ثانيا: المراجع
I.  المراجع باللغة العربية 

 الكتب:  -أ
 .1999النهضة العربية، القاهرة، ، دار  إدارة البنوك التجاريةابتهاج مصطفى عبد الرحمان،  -1
، دار  حوكمة البنوك واثرها في الأداء والمخاطرةحاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي،   -2

 .2013اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
، دار الفكر الجامعي،  فن إدارة المخاطر في البنوك وسوق الماللد احمد علي محمود، خا -3

 .38، ص: 2019الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى،  
سعيفان،اا  -4 سعيد  حسين   ، الله  عبد  أمين  المحاسبية خالد  الطرق  الإسلامية،  المصرفية  لعمليات 

 .2008، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، الحديثة
سة النقدية،مؤسسة  خبابة عبد الله،الاقتصاد المصرفي.البنوك الإلكترونية.البنوك التجارية.السيا -5

 .2008شباب الجامعة،الإسكندرية، مصر، ،
، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،  إدارة مخاطر الائتمانزياد رمضان، محفوظ جودة، -6

 . 2010القاهرة،مصر، الطبعة الثانية،
 ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،الأردن.إدارة الخطر والتامينزيدان سلمان،  -7
الشمري،    صادق -8 للمصارف راشد  المالي  الأداء  في  وأثرها  المصرفية  المخاطر  إدارة  استراتيجية 

   .2020، دار اليازوري العلمية، الأردن،التجارية
، الدار الجامعية، كلية  بنوك( –شركات  –إدارات  –إدارة المخاطر )افراد طارق عبد العال حماد،  -9

 .2003التجارة، جامعة عين شمس، الإسكندرية، مصر، 
المطلب،   -10 عبد  الحميد  وإداراتهاعبد  عملياتها  الشاملة  الابراهيمية،  البنوك  الجامعية،  الدار   ،

 .2008الإسكندرية، مصر، 
 .2006، الدار الجامعية، مصر، أسواق مالية عبد الغفار حنفي وآخرون،  -11
التميمي،   -12 فؤاد  ارشد  النعيمي،  الماليعدنان  والتخطيط  دار  التحليل  العلمية ،  اليازوري 

 .2007 عمان، الاردن،للنشر،
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وآخرون،   -13 القادر  عبد  نعيم  البنوكعلا  إدارة  في  حديثة  الطبعة مفاهيم  للنشر،  البداية  دار   ،
 .2009الأولى، مصر، 

أحمد دودين،   -14 الزعبي،  الأعمالعلي فلاح  إدارة  في  العلمية  والأصول  اليازوري الأسس  ، دار 
 . ، الأردنالعلمية للنشر والتوزيع، عمان

، مطبعة الانتصار، الإسكندرية، مصر،  الرقابة المالية النظرية والتطبيقعون محمود الكفواري،  -15
 . 1998الطبعة الثانية، 

 . 2008، دار مسقاوي للنشر،مصر، الطبعة الأولى، التحليل المالي فهمي مصطفى الشيخ،  -16
النبي،   -17 عبد  أحمد  المصرفيةمحمد  نشارون  الرقابة  زمزم  الطبعة ،  الأردن،  عمان،  وموزعون، 

 . 2010الأولى، 
، الاكاديمية الحديثة إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةمحمد الفاتح محمود بشير المغربي،  -18

 .2020للكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، البحرين، 
 . 2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، إدارة وجدولة المشاريعمحمد توفيق ماضي،  -19
عسيري،  أحمد   -20 محمد  الرقابة حسين  أجهزة  نحو  الحكومية  الإدارات  في  العاملين  اتجاهات 

 .2009، دار المأمون للنشر، السعودية، الطبعة الأولى، الخارجية
 .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -21
ودورها في فعالية السياسة النقدية في الدول استقلالية البنوك المركزية  سهام محمد السويدي،  -22

 . 2010، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر الطبعة الأولى،  العربية
 

 والرسائل المذكرات  . ب
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  اثر القروض المصرفية على النمو الاقتصادي،  لقرصو وفاء، أ  -1

 . 2019بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الكمي، جامعة ابي 
الحوكمة بركات سارة،   -2 تحسين  في  البنكية  المخاطر  للإدارة  الاحترازية  الإجراءات  تطبيق  دور 

تخصص المصرفية الاقتصادية،  العلوم  في  دكتوراه  شهادة  نيل  متطلبات  ضمن  مقدمة  مذكرة   ،
 .2015، بسكرة، الجزائر، ضراقتصاديات النقود والبنوك والأسواق المالية، جامعة محمد خي

الصندوق بوطورة فضيلة -3 حالة  دراسة  البنوك  في  الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية  وتقييم  دراسة   ،
الفلاحي للتعاون  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص علوم الوطني 

التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف المسيلة،  
 .    2007الجزائر، 
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فضيلة،   -4 القروضبوطورة  لمخاطر  المسبق  والكشف  الرصد  في  الداخلية  الرقابة  نظام  ،  دور 
مقدمة   فرحات مذكرة  الاقتصادية، جامعة  العلوم  علوم في  دكتوراه  نيل شهادة   متطلبات  ضمن 

 . 2016عباس، سطيف، الجزائر، 
دريد،   -5 المصرفيةحنان  للخدمات  الدولي  شهادة التسويق  نيل  متطلبات  ضمن  مقدمة  مذكرة   ،

التسيير وعلوم  والتجارية  الاقتصادية  العلوم  كلية  الاقتصادية،  العلوم  في  علوم  جامعة دكتوراه   ،
 . 2016، الجزائر، 1فرحات عباس سطيف

مريم،   -6 الرقابة خوينري  لمعايير  وفقا  التجارية  البنوك  في  والسيولة  الائتمان  مخاطر  إدارة 
تخصص: المصرفية التجارية،  العلوم  في  دكتوراه  شهادة   نيل  متطلبات  ضمن  مقدمة  مذكرة   ،

 . 2018، 03مالية وبنوك، جامعة الجزائر
، دراسة آلية ر راشدي سماح، -7 الدولية  المعايير  البنوك في ظل  أعمال  المركزي على  البنك  قابة 

الجزائر  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص: حالة 
 .2011، الجزائر،3نقود ومالية، جامعة الجزائر 

التجاريةزبير عياش،   -8 البنوك  على  المركزي  البنك  رقابة  مقدمة ضمن متطلبات   ، مذكرةفاعلية 
التسيير،   العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  كلية  العلوم الاقتصادية،  الماجستير في  نيل شهادة 

 . 2007جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
دمدوم،   -9 ) زكرياء  الجزائري  الاقتصاد  في  الراهنة  مقدمة (2000-1990الإصلاحات  مذكرة   ،

الجزائر   جامعة  الاقتصادي،  التحليل  فرع  الماجستير،  شهادة  نيل  متطلبات  الجزائر،  3ضمن   ،
2002 . 

التجارية شيخ عبد الحق،   -10 البنوك  على  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الرقابة 
 . 2010الجزائر، الماجستير في القانون، فرع قانون أعمال، جامعة أحمد بوقرة  بومرداس،  

المصارف  شيلق رابح،   -11 في  الائتمانية  السياسة  على  وانعكاساتها  المتغيرة  الديون  أثر 
الجزائرية الاقتصادية،  التجارية  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  نيل  متطلبات  ضمن  مقدمة  مذكرة   ،

 .2020جامعة غرداية، الجزائر، 
، مذكرة مقدمة المخاطر المصرفية  استخدام الأساليب الكمية في قياس وإدارةفريدة تلي،  -12

تطبيقي،   مالي  اقتصاد  تخصص  الاقتصادية،  العلوم  في  دكتوراه  شهادة  نيل  متطلبات  ضمن 
 .2019جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

عادل،   -13 المتعثرةهبال  المصرفية  القروض  نيل  إشكالية  متطلبات  ضمن  مقدمة  مذكرة   ،
الاقتصادية العلوم  في  الماجستير  الجزائر  شهادة  جامعة  اقتصادي،  تحليل  تخصص:   ،03 ،

 .2012الجزائر، 
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 دور الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية في تحسين أداء المؤسسة، وجدان علي أحمد،  -14
محاسبة وتدقيق،  فرع  التجارية،  العلوم  في  الماجستير  نيل شهادة  متطلبات  مقدمة ضمن  مذكرة 

 .2010، الجزائر، 3جامعة الجزائر
الس -15 سرعة،  عبد  أبو  سعيد  عبدالله  المراجعة  لام  و  الداخلية  المراجعة  بين  التكامل 

تخصص الخارجية التجارية،  العلوم  في  الماجستير  شهادة  نيل  متطلبات  ضمن  مقدمة  مذكرة   ،
 .96، ص 2010، الجزائر،  3محاسبة و تدقيق، جامعة الجزائر 

 المقالات والدوريات  . ج
البنكية مع الإشارة الى    IIIو  IIانعكاسات اتفاقية بازل  احمد ميلي سمية،   -1 على إدارة المخاطر 

، جامعة 02، العدد  04، مجلة العلوم الإدارية والمالية، المجلد واقع تطبيقها في البنوك الجزائرية
 .2020محمد بوضياف، المسيلة، 

الرقاسماعيل عثمان شريف،   -2 نظام  المعلومات ودورها في تطوير  الداخلية تكنولوجيا  ، مجلة  ابة 
 .2021، 07، العدد 04الباحث للعلوم الرياضية والاجتماعية، جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد 

حمودة،   -3 الخير  التجارية أم  للبنوك  الداخلية  الرقابة  تفعيل  في  ودورها  المؤسسية  الحوكمة 
 زائر. ، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، جامعة الجلفة، الج الجزائرية

دور إدارة مخاطر الائتمان المصرفي في تقليل المخاطر لدى البنوك بوقرة رابح، العروسي زهرة،  -4
 .2020، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، التجارية

الحاج،   -5 النقديةحمزة  الرقابة  نظم  ظل  في  المركزية  بالبنوك  الإسلامية  البنوك  طبععلاقة  ة ، 
 .2009أولى، عماد الدين لنشر والتوزيع، عمان، 

الوحدات  خالد صباح علي وآخرون،   -6 في  الإدارية  الرقابة  مخاطر  إدارة  لتقويم  مقترح  أنموذج 
إطار   وفق  على  العدد  COSOالحكومية  العراق،  العلمية،  أربيل  جيهان  جامعة  مجلة   ،02 ،

 . 2018الجزء الأول، 
قانون النقد والقرض على مسار إصلاح المنظومة البنكية   أثر تعديلاتزواوي فضيلة وآخرون،  -7

الفترة   خلال  بومرداس،  2017-1990الجزائرية  التجارية،جامعة  والدراسات  البحوث  مجلة   ،
 . 2021، 01، العدد05الجزائر، المجلد 

رقية،   -8 للعولمة شروق  الجزائرية  المجلة  التجارية،  البنوك  في  القرض  خطر  وقياس  تحليل 
 .03، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، العدد والسياسات الاقتصادية

الازمات  طراد خوجة هشام، أولاد زاوي عبد الرحمان،   -9 من  للحد  كمدخل  القروض  مخاطر  إدارة 
، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر،   المصرفية

 . 2018العدد الثالث، 
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، مجلة  دور نظم الرقابة الداخلية في تشخيص حالات الفساد المالي القادر حيرش،  عبد -10
 . 2018البديل الاقتصادي، جامعة تيارت، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الأول، 

لزهر،   -11 محمد  عماد  المصرفيةعلي  البنوك  في  الداخلية  الرقابة  نظام  المجلة  آلية   ،
 .2020المملكة الأردنية الهاشمية، الإصدار السابع عشر، الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي،  

بحوصي،   -12 مجدوب  عريس،  الاستقرار عمار  وتحقيق  بازل  لجنة  مقررات  تعديلات 
 .2017، جامعة بشار، الجزائر، 01، العدد 03، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد المصرفي

إبراهيم،   -13 منحهالوراتي  وإجراءات  البنكية  الحالقروض  مجلة  الإنسانية،  ،  والعلوم  قوق 
 .جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر 

بوعشة،   -14 البنكيةمبارك  المخاطر  منتوري،  تسيير  جامعة  الإنسانية،  العلوم  مجلة   ،
 .2007، 27قسنطينة، الجزائر ، العدد 

حنان،   -15 خنتوش  قروف،  كريم  المخاطر  محمد  إدارة  في  المصرفية  الحوكمة  دور 
 .0202 ،01، العدد04،المجلد جامعة أم البواقي،،الجزائر ، بالمؤسسات البنكية

 التقارير والملتقيات العلمية  .د
كمال رزيق،   -1 كوربل،  التجاريةفريد  البنوك  في  الاستثمارية  القروض  مخاطر   ،الجزائرية  إدارة 

العلمي   الخامس المؤتمر  القروض    السنوي  مخاطر  إدارة  الأردن، حول  فيلادلفيا،  جامعة   ،
2007. 

II.  المراجع باللغة الأجنبية 
 الكتب  -أ

.1 Abd lkrim NAAS, Le système bancaire Algérien, Edition INAS, Paris, 2003.. 
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